
S/2004/157الأمــم المتحـدة 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
27 February 2004
Arabic
Original: English

250304    230304    04-25618 (A)
*0425618*

ـــن  رسـالة مؤرخـة ٢٣ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن م
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحـة 

 الإرهاب 
 .(S/2003/1150) أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخـة ٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣
وقد تلقت لجنة مكافحــة الإرهـاب التقريـر الرابـع المرفـق المقـدم مـن المملكـة المتحـدة لبريطانيـا 

العظمى وأيرلندا الشمالية عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

 
(توقيع) إينوثنثيو ف. آرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن 
المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 مرفق 
رسـالة مؤرخـة ٢٣ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ موجهـة مـن الممثـل الدائـــم للمملكــة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لــدى الأمـم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة 

  مكافحة الإرهاب 
ـــر الإضــافي للمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا  مرفـق بهـذه الرسـالة التقري
الشمالية المقدم ردا على رسالتكم المؤرخة ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ (انظر الضميمة). 
والمملكـة المتحـدة علـى اسـتعداد لتقـديم أي معلومـات أخـرى تطلبـها لجنـة مكافحـة الإرهــاب 

بشأن تنفيذ القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
 

(توقيع) إيمري جونز باري 
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ضميمـــة* 
التقرير الرابع للمملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية المقـدم إلى 
ــــرار مجلـــس الأمـــن ١٣٧٣  لجنــة مكافحــة الإرهــاب عمــلا بــالفقرة ٦ مــن ق

 (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 
تدابير التنفيذ  - ١

فعالية حماية النظام المالي 
يقتضي التنفيذ الفعال للفقرة الفرعيـة ١ (أ) أن تنشـئ الـدول آليـة تنفيذيـة فعالـة  ١-١
لمنع تمويل الأعمـال الإرهابيـة وقمـع ذلـك التمويـل. فـهل تقـدم المملكـة المتحـدة، في هـذا 
الصدد، لسلطاتها الإدارية وسلطاتها القائمة بالتحقيق والمقاضاة والمحاكمة التدريب المتعلق 
بإنفاذ القوانين المتصلة بالأنماط والاتجاهات القائمة في أساليب وتقنيات تمويل الإرهاب: 

تقدم الوحدة الوطنية للتحقيق في تمويل الإرهاب، التابعة للشرطة المتروبولية، للضبـاط 
القائمين على إنفاذ القانون تدريبا على تقنيات التحقيق بشأن تمويل الإرهاب. 

والـدورة التدريبيـة معـدة للضبـاط الذيـن تدربـــوا بــالفعل واكتســبوا الخــبرة بوصفــهم 
محققين ماليين. 

والـدورة تشـمل تشـريعات المملكـــة المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب ودراســات الأنمــاط 
والاتجاهـات، وتوعـي الدارسـين بالأجـهزة والهيئـــات الأخــرى الــتي يمكــن أن تــؤدي دورا في 
مكافحة تمويل الإرهاب. وتتمثـل أهـداف الـدورة ومراميـها في تمكـين الدارسـين مـن التحقيـق 
ـــدورة  علـى نحـو فعـال في تمويـل الإرهـاب وجمـع الأمـوال لـه، وفي تزويـد الدارسـين في نهايـة ال
بالقدرة على تحديد التشريعات ذات الصلـة بـالتحقيق في تمويـل الإرهـاب. ويكتسـب الضبـاط 
المدربـون وعيـا بـالجوانب العمليـة للتحقيـق في تمويـل الإرهـاب، كمـا يصبحـون قـــادرين علــى 
اسـتعمال التشـريعات اسـتعمالا صحيحـا وتحديـد الهيـاكل أو المنظمـــات الموجــودة في المملكــة 
المتحـدة الـتي تجعـل مـن تمويـل الإرهـاب هدفـا لهـا وعلـى اســـتغلال هــذه الهيــاكل والمنظمــات 

استغلالا صحيحا. 
ما هي تقنيات تعقب الممتلكات التي تمثل عائدات للجريمة أو التي يجري استعمالها  -
لتمويـل الإرهـاب لأجـل ضمـان الاسـتيلاء علـى هـــذه الممتلكــات أو تجميدهــا أو 

مصادرتها؟ 
   

المرفقات موجودة بالملف لدى الأمانة العامة، وهي متاحة للاطلاع عليها.  *
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يجـرى تدريـس أسـاليب تعقـب الممتلكـات لكافـــة المحققــين المــاليين بالمملكــة المتحــدة 
كجزء من دورتهم الأساسية المخصصة للمحققـين المـاليين. وهـذه الـدورة تديرهـا الآن وكالـة 

استعادة الأصول. 
 

مــا هــي الآليــات والــبرامج الــتي أنشــأتها المملكــة المتحــدة لتدريــب مختلــف القطاعــــات 
الاقتصاديـة علـى طرائـق كشـف المعـاملات المشـــبوهة أو غــير العاديــة المتصلــة بالأنشــطة 

الإرهابية، ولمنع انتقال الأموال غير المشروعة؟ 
أنشئ فريق عامل متعدد الوكالات، هو فريق الاتصال المعني بالخدمات المالية، وذلـك 
كجزء من استجابة المملكة المتحدة لهجمات الحادي عشـر مـن أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. وهـذا 
الفريق يشجع على إقامة حوار ثنائي فعال بـين قطـاع الخدمـات الماليـة وأجـهزة إنفـاذ القـانون 
والاستخبارات لحرمان المنظمات الإرهابية من إمكانية الوصول إلى الأنظمة المالية أو الحصـول 

على النواتج المالية. 
وعلى مدى السنتين الماضيتين، أنشأ ذلك الفريق نقاط اتصال مع قطاعات عديـدة في 
صناعة المال، من بينها قطاعات التأمين والصرافة الاستثمارية والتمويل الشخصي. كما يعمـل 
الفريق المذكور في تعاون وثيق مع القطاع المصرفي الذي يخدم العملاء الأفراد، وذلك لتحديـد 
معالم تلك الصناعـة ومسـاعدتها علـى كشـف الأنشـطة الماليـة المشـبوهة الـتي يحتمـل أن تكـون 

متصلة بالإرهاب وللإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة. 
ولزيادة فعالية نظـام الإبـلاغ عـن الأنشـطة المشـبوهة في مكافحـة اسـتعمال المنظمـات 
الإرهابية للنظم المالية بالمملكـة المتحـدة، يتوسـع الفريـق في برنـامج الدعـوة الـذي ينفـذه لكـي 
يخدم أيضا قطاعــات إضافيـة في صناعـة المـال تعتـبر قليلـة المناعـة (مـن بينـها منشـآت الخدمـات 
النقديـة ومقدمـو بطاقـات الائتمـان) لضمـان تزويـد تلـك الصناعـــة بمؤشــرات مناســبة حســنة 

التوقيت تدل على أي نشاط مالي إرهابي. 
 

هل يمكن أن تبـين المملكـة المتحـدة بـالتفصيل مـهام الأجـهزة المسـؤولة عـن تنفيـذ  ١-٢
الفقـرات الفرعيـة ١ (أ) و (ج) و (د) مـن القـرار والأحكـــام التشــريعية الــتي تعــد تلــك 
الأجهزة مسؤولة عن إنفاذها؟ وهل يمكن أن تقدم المملكـة المتحـدة معلومـات مماثلـة فيمـا 
يختص بأقاليمها الموجودة فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج؟ وكيـف تكفـل المملكـة 
المتحدة وجود تعاون كاف وتقاسم للمعلومات فيما بـين مختلـف الأجـهزة الحكوميـة الـتي 
يمكن أن تشارك في التحقيق في مسألة تمويل الإرهـاب (أي الشـرطة، والجمـارك، ووحـدة 
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الاستخبارات المالية وغيرها مـن السـلطات المختصـة)؟ وهـل أنشـأت المملكـة المتحـدة أيـة 
آلية مناسبة (”فرقة عمل“ مثلا) تحقيقا لهذه الغاية؟ 

الهيئات التي تتصدر العمل اليومـي لمكافحـة تمويـل الإرهـاب في المملكـة المتحـدة هـي: 
جـهاز الأمـن، والوحـدة الوطنيـة لتحقيقـات تمويـل الإرهـاب، ووحـدة تمويـل الإرهـاب التابعــة 
للجـهاز الوطـني للاسـتخبارات الجنائيـة. وممـا لا شـــك فيــه أن تنســيق التعــاون بــين الأجــهزة 
العديـدة في هـذا الميـدان أمـر هـام. وجـهاز الأمـن هـو الوكالـــة الرائــدة في مكافحــة الإرهــاب 
الدولي بالمملكة المتحدة والإرهاب المتصل بأيرلندا خـارج أيرلنـدا الشـمالية. وهـو يـؤدي دورا 
رئيسـيا في إثـراء السياسـة الحكوميـة المتعلقـة بتمويـل الإرهـاب، وفي التحقيقـــات الــتي تقودهــا 
ـــق مــع الوحــدة الوطنيــة لتحقيقــات تمويــل  الاسـتخبارات. ويعمـل هـذا الجـهاز في تعـاون وثي
ـــة وقــوات  الإرهـاب، والجـهاز الوطـني للاسـتخبارات الجنائيـة وهيئـة الجمـارك والمكـوس الملكي

شرطة المملكة المتحدة، فضلا عن الشركاء فيما وراء البحار.  
والوحدة الوطنية لتحقيقات تمويـل الإرهـاب هـي وكالـة إنفـاذ القـانون المسـؤولة عـن 
التحقيق في تمويل الإرهاب في بريطانيا العظمى. وهـي تقـدم إلى فريـق تمويـل الإرهـاب القـائم 
في الجهاز الوطني للاستخبارات الجنائية محققـين محنكـين مختصـين بتمويـل الإرهـاب. وللوحـدة 

هدفان رئيسيان، هما: 
فحـص الكشـــوف الماليــة المقدمــة إلى الجــهاز الوطــني للاســتخبارات الجنائيــة لأجــل  •
الكشـف عـن أيـة صـلات محتملـة مـع الإرهـابيين، ولربـط هـــذه البيانــات بالمعلومــات 
الواردة من مصادر أخرى. وتحال حزم المعلومات المالية الموحـدة إلى الوحـدة الوطنيـة 

للتحقيق في تمويل الإرهاب وإلى أجهزة الاستخبارات لموالاة التحقيق فيها. 
التعـــاون مـــع أجـــهزة إنفـــاذ القـــانون والاســـتخبارات لوضـــع منـــهجيات تقودهــــا  •
الاستخبارات للمساعدة على إثـراء الأعمـال المقبلـة بشـأن تمويـل الإرهـاب، والقيـام، 

حسب الاقتضاء، بتقاسم تلك المنهجيات مع القطاع المالي وتقديم التوجيهات إليه. 
وتتولى وزارة الخزانة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والكمنولـث الأدوار القياديـة، 
ــل  في قلـب حكومـة المملكـة المتحـدة، فيمـا يختـص بوضـع السياسـات الراميـة إلى مكافحـة تموي
الإرهاب. وتنفذ وزارة الخزانة أنظمة الجزاءات المالية الـتي تفرضـها الأمـم المتحـدة، باسـتعمال 
صلاحياتها الممنوحة لها بموجب الأمر المجلسي المناسب. والجزاءات تنفذها وحدة الجـزاءات في 
مصـــرف انكلـــــترا. وتــــدرج في صفحــــة الجــــزاءات بــــالموقع الشــــبكي لذلــــك المصــــرف 
(www.bankofengland.co.uk) أسمـاء الأفـــراد والمنظمــات الذيــن وردت أسمــاؤهم باعتبــارهم 

مسهلين للأعمال الإرهابية، أو اتجهت الشبهات إليهم في هذا الصدد. 
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وفي السنتين الماضيتين، أنشـئت شـبكات تنظيميـة أو هيـاكل جديـدة في شـتى مجـالات 
الحكومـة المشـاركة في ذلـك لكـي تزيـد التركـيز علـى المبـادرات المشـتركة بـين الأجـهزة لكــي 
تعطي ثمارها المرجوة. وتلتزم كافة الإدارات والأجهزة المشاركة في مكافحة الإرهاب بـالعمل 
الفعـال بـين أطـراف متعـددة للتمكـين لإجـراء رصـــد فعــال للتقــدم المحــرز واســتعراض دوري 

للمجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير. 
كما تقدم صناعـة الخدمـات الماليـة بالمملكـة المتحـدة إسـهاما حيويـا لمكافحـة النشـاط 
الإرهـابي. وقـد وجـهت المؤسسـات الماليـة مـوارد ذات شـأن للاسـتجابة للتحقيقـــات الوطنيــة 
والدولية، كما عمل ضباط إنفاذ القـانون في تعـاون وثيـق وبـروح بنـاءة مـع طائفـة كبـيرة مـن 

الإدارات المعنية بالامتثال. 
 

هل يمكن أن تبلغ المملكة المتحدة لجنة مكافحــة الإرهـاب بمـا إذا كـانت الأحكـام  ١-٣
المناسبة من قانون الإرهاب لسنة ٢٠٠٠ وقانون مكافحة الإرهاب والجريمة والأمن لسنة 
٢٠٠١ قـد نفـذت في أقـاليم مـا وراء البحـار، علـــى النحــو المبــين في تقريرهــا الأول (في 
الصفحة الرابعة (من النص الانكليزي))؟ وهل المملكة المتحدة مسؤولة قانونا عن النظـام 

المالي لأقاليم ما وراء البحار؟ 
بـدأ في ١ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ نفـاذ أحكـام أمـر مجلسـي (١٨٢٢/٢٠٠٢) يقضـــي 
بخضوع أقاليم معينة فيما وراء البحار – هي أنغيلا، وجزر فوكلانـد، ومونتيسـيرات، وسـانت 
هيلانة وتوابعها، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فيرجن البريطانية – لأحكام عديدة بقـانون 
الإرهـاب لسـنة ٢٠٠٠ وقـانون مكافحـة الإرهـاب والجريمـة والأمـن لسـنة ٢٠٠١. أمـا جــزر 
كايمـان، وبرمـودا، وجبـل طـارق، فإنهـا تضـع تشـريعاتها المنـاظرة لقـــانوني ســنة ٢٠٠٠ وســنة 

 .٢٠٠١
 

تلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب من واقع الجدول رقم ٢ بقانون مكافحة  الإرهاب  ١-٤
والجريمـة والأمـن لسـنة ٢٠٠١ أن بعـض الأنشـطة مسـتثناة مـن وجـوب إبـــلاغ ســلطات 
المملكة المتحدة المختصة بالمعاملات المشبوهة. وفي هذا الصدد، سيكون من دواعي تقدير 
اللجنـة تقـديم بيـان بالأحكـام القانونيـة والآليـة الإداريـة الموجـــودة بالمملكــة المتحــدة لمنــع 
استخدام تلك الأنشطة في تمويل الإرهاب، وذلــك مـع المراعـاة الخاصـة لمقدمـي الخدمـات 
للشـركات. وفيمـا يختـص بغسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، هـل يمكـن أن تبـــين المملكــة 
المتحدة ما إذا كانت هناك أية استراتيجية خاصة موضوعة لتمكين أجهزة تحقيقها من منع 
ـــام، علــى ســبيل المثــال، بمنــع بخــس أســعار  نقـل المـوارد إلى الإرهـابيين منعـا فعـالا؟ (للقي
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الصادرات في الفواتير وزيادة قيمـة فواتـير الـواردات، والتلاعـب في المعـاملات العقاريـة، 
والأصول ذات القيمة المرتفعة، والتأمين). 

وفقا لهــذا الجـدول، فـإن الأنشـطة الاقتصاديـة المسـتبعدة مـن القطـاع الخـاضع للتنظيـم 
مُلزمة بموجب الفقرة ١٩ من قانون الإرهاب لسنة ٢٠٠٠ بـالإبلاغ عـن الأنشـطة المشـبوهة. 

و ”فحص الأسباب المعقولة“ لا يسري على القطاع الخاضع للتنظيم. 
ويقتضي قانون عائدات الجريمـة لسـنة ٢٠٠٢ وقـانون الإرهـاب لسـنة ٢٠٠٠ إبـلاغ 
الجهاز الوطني للاستخبارات الجنائية بأية نماذج للنشاط المشبوه مـن هـذا القبيـل. وإذا رُئـي أن 
من المناسب التحقيق في التقارير التي مـن هـذا النـوع تحـال التقـارير إلى الجـهاز المناسـب المعـني 

بإنفاذ القانون. 
 

تقتضي الفقرة الفرعية ١ (أ) من القرار قيام المؤسسات المالية وغيرها من الجهات  ١-٥
الوسيطة بتحديد هويات عملائها وإبلاغ السلطات المختصة بأية معاملات مالية مشبوهة. 
ـــدد تقــارير  وفي هـذا الصـدد، يرجـى أن تفيـد المملكـة المتحـدة لجنـة مكافحـة الإرهـاب بع
المعـاملات المشـبوهة الـتي تلقتـها السـلطات المختصـة بالمملكـة منـذ ســـنة ٢٠٠١، وعــدد 
تقـارير المعـاملات المشـبوهة الـتي جـرى تحليلـها وتعميمـها، فضـلا عـن عـدد التقـارير الــتي 
كانت من هذا النوع وأدت إلى تحقيق أو مقاضاة أو صدور أحكام بالإدانة. وسيكون من 
دواعي تقدير اللجنة أن تتلقـى معلومـات بشـأن اكتشـاف أو عـدم اكتشـاف أيـة حـالات 

عدم امتثال لالتزامات الإبلاغ، وبشأن فرض أو عدم فرض أية جزاءات. 
يجرى الكشف عن تقارير المعاملات المشبوهة الواردة إلى فريق تمويل الإرهـاب التـابع 
للجـهاز الوطـني للاسـتخبارات الجنائيـة، إمـا بموجـب قـانون عـائدات الجريمـة لســـنة ٢٠٠٢ أو 
بموجـب قـانون الإرهـاب لسـنة ٢٠٠٠. وفي سـنة ٢٠٠٢، أحيـــل إلى فريــق تمويــل الإرهــاب 
السالف الذكر ما مجموعه ٧٨٦ ٤ تقريرا رئي أنها قد تكون متصلة بالإرهاب. ومن بين هـذا 
المجموع، أُحيل ٥٥٦ تقريرا إلى الوحدة الوطنية للتحقيق في تمويل الإرهاب لإجراء المزيـد مـن 
التحقيقات. وفي سنة ٢٠٠٣، انخفض عدد تقارير المعــاملات المشـبوهة المحالـة إلى فريـق تمويـل 
الإرهاب إلى ٧٩٢ ٢ تقريرا، من بينها ٦٣٢ تقريـرا أحيلـت إلى الوحـدة الوطنيـة للتحقيـق في 

تمويل الإرهاب. 
وفي سـنة ٢٠٠٢ وسـنة ٢٠٠٣، أحيـل نحـــو ٢٠٠ ١ تقريــر معــاملات مشــبوهة إلى 
الوحدة الوطنية للتحقيق في تمويل الإرهاب لكــي تقـوم بـالتحقيق فيـها. وجـرى التحقيـق فيـها 
جميعا بدرجة أو بأخرى. وأدى ما يتراوح بين ٢٠ و ٣٠ في المائة من تلك التقارير المحالـة إلى 
بدء تحقيقات طويلة الأجـل، أو أضـاف الكثـير إلى تحقيقـات قائمـة. وزادت حـالات المقاضـاة 
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وأحكام الإدانة الصادرة بتأثير ذلك النوع من التقارير، إلا أنه لا توجد بيانات تسمح بـإعداد 
أرقـام في هـذا الصـدد. وجديـر بـالذكر أن عمليـة تقـارير المعـاملات المشـبوهة تسـهم كثــيرا في 
الحصول على المعلومات وتنميتها. أمــا التركـيز علـى المقاضـاة وإصـدار الأحكـام فإنـه يصـرف 

النظر عن قيمة النظام ككل. 
ــال  ولم تكتشـف فيمـا يختـص بالأنشـطة الإرهابيـة أيـة حـالات تنطـوي علـى عـدم امتث

للالتزامات المتعلقة بالإبلاغ. 
 

فيما يختص بالتنفيذ الفعال للفقرة ١ (د) من القـرار، سـيكون مـن دواعـي امتنـان  ١-٦
لجنـة مكافحـة الإرهـاب أن تعـرف مـا إذا كـانت المملكـة المتحـدة قـــد اتخــذت إجــراءات 
قضائية ضد منظمة غير هادفة للربح، استنادا إلى اشتباه في مشاركتها في تمويل الإرهاب؟ 
وإذا كانت الإجابة بنعم، يرجى بيان الإجراءات ذات الصلة، فضلا عن نتيجــة مثـل هـذا 
الإجراء. كما تود اللجنة أن تقدموا إليها أمثلة على حــالات طبقـت فيـها الجـزاءات ضـد 

منظمات من هذا القبيل. 
إن لجنة البر هي الجهة المنظمة لأعمال البر في انكلـترا وويلـز. ويشـمل النظـام الحـاكم 
لأنشـطة الـبر نحـو ٠٠٠ ١٨٠ منظمـة خيريـة، بالإضافـة إلى عـدد غـير معـروف مـن المنظمــات 
الأخـرى، الـتي لا يلـزم تسـجيلها لسـبب ضآلـة إيراداتهـا. وتتمتـع اللجنـة بصلاحيـات تنظيميـــة 
واسعة النطاق، تشمل صلاحية المطالبة بتقديم معلومات، وتجميد الحسابات المصرفيـة، ووقـف 
الأوصيـاء عـن العمـل أو تنحيتـهم، والتحقيـق في مخالفـات الجمعيـات الخيريـــة وتصحيــح تلــك 

المخالفات. 
ولجنة البر شبيهة بهيئة قضائية، حيث تتمتع بطائفة من الصلاحيـات يمكـن أن تمارسـها 
بالنيابة عن المحكمـة العليـا. ورغـم أن اللجنـة قـد اسـتخدمت هـذه الصلاحيـات ضـد جمعيـات 

خيرية يشتبه في اشتراكها في تمويل الإرهاب لم تُقدم أية قضايا إلى المحاكم. 
واللجنة ليست سلطة مقاضاة، وهي أيضا لا تحقق في الأنشطة الجنائية. ومن الواضـح 
رغم ذلك أن تمويل الإرهاب لا يمكن أن يكون عملا خيريا وأنه يعد مسلكا خاطئـا أو عمـلا 
من أعمال سوء الإدارة، الأمر الذي يسمح للجنـة بـالتصرف لحمايـة أصـول الجمعيـة الخيريـة. 
ومـن المـهم أن نـدرك أن دور اللجنـة ليـس عقابيـا. ومـتى تبـين سـوء المســـلك أو ســوء الإدارة 
ولزمت حماية الأصول الآجلة للجمعيـة الخيريـة، تسـتعمل اللجنـة صلاحيـات مؤقتـة تتيـح لهـا، 
على سبيل المثال، تجميد الأصول، ثم تستعمل صلاحيات علاجية تتيح لها، علــى سـبيل المثـال، 
تعيين أوصياء جدد أو تحويل الأصـول إلى جمعيـة خيريـة مماثلـة أخـرى. وإذا اشـتبه في حـدوث 

جرائم جنائية تحال المعلومات إلى الشرطة. 
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وقد جرى تجميـد أصـول عـدد قليـل مـن الجمعيـات الخيريـة بينمـا كـانت التحقيقـات 
جارية. وفي حالة إحدى الجمعيات الخيرية التي اشتبه في تمويلـها للإرهـاب في إيـران صـودرت 
ـــة الأمــر إلى  الأصـول فعليـا ونقلـت إلى جمعيـة خيريـة أخـرى ذات أهـداف مماثلـة. ورغـم إحال
الشرطة، مشفوعا بادعاء وقوع جرائم مختلفة تقع تحـت طائلـة قـانون الجمعيـات الخيريـة لسـنة 

١٩٩٣، لم تتخذ الشرطة أية إجراءات. 
وفي حالة أخرى، اشتبه في تمويـل إحـدى الجمعيـات الخيريـة للإرهـاب في سـريلانكا، 
فجرى تجميد أصولها على مدى السنتين الماضيتين وعُين حارس قضائي ومديـر لإدارة الجمعيـة 

وأنشطتها. وتدرس اللجنة في الوقت الحالي مسألة تعيين هيئة أوصياء جديدة. 
والمنظم لأعمال الجمعيـات الخيريـة في اسـكتلندا هـو مكتـب منظـم الجمعيـات الخيريـة 

الاسكتلندية، بينما تقوم بتنظيمها في أيرلندا الشمالية إدارة التنمية الاجتماعية. 
 

فيما يختص بتنفيذ الفقرتين الفرعيتين ١ (أ) و(ج) من القرار، فضلا عـن المـادة ٨  ١-٧
مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، سـيكون مـن دواعـي امتنـــان لجنــة مكافحــة 
الإرهاب أن تبين المملكة المتحدة الإجـراءات الرئيسـية المنصـوص عليـها في قوانينـها فيمـا 
يتعلق بمصادرة الأصول أو إدارة آلية أخرى من آليات التجريـد مـن الممتلكـات. ونرجـو 
أن تبينوا كيفية تنفيـذ هـذه الإجـراءات في الواقـع، وأن تبينـوا، في جملـة أمـور، السـلطات 
ـــن للمملكــة المتحــدة أن تصــادر عــائدات جريمــة دون  المسـؤولة عـن تنفيذهـا. وهـل يمك
ــر  الحصـول أولا علـى حكـم بإدانـة الجـاني (مـن قبيـل المصـادرة العينيـة)؟ وإذا لم يكـن الأم
كذلك، فهل من المرتأى الأخذ بمثل هذا النظام؟ كما تود اللجنة الحصول على بيان بشأن 
أية أحكام استئنافية تسمح بإعادة النظر في القرارات التي تتخذها أية سلطة أو جهاز مـن 
هذا القبيل. ويرجى بيان الحجم المالي للأصول المجمدة أو المستولى عليها أو المصادرة فيما 

يختص بمنع تمويل الإرهاب. 
إن الأحكام القانونية لتجميد الأصول تتحدد على صعيـد الأمـم المتحـدة أولا ثم تُنفـذ 
في الاتحــاد الأوروبي وعلــى الصعيــد المحلــي. والأحكــام القانونيــة ذات الصلــة في ’١‘ الأمـــم 
المتحــــدة، و ’٢‘ الاتحــــاد الأوروبي، و ’٣‘ الصعيــــد المحلــــي لأجــــــل (أ) تجميـــــد أصـــــول 
المنظمات/الأفراد المرتبطين بالإرهاب عموما و (ب) تجميد أصول المنظمــات/الأفـراد المرتبطـين 

بالقاعدة وحركة طالبان هي: 
تجميد أموال المنظمات/الأفراد المرتبطين بالإرهاب عموما 

ـــين كيفيــة تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن  قـاعدة المجلـس الأوروبي التنظيميـة ١/٢٥٨٠ تب •
١٣٧٣ على مستوى الاتحاد الأوروبي 
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ـــوال الإرهــابيين الخــارجيين (أي الذيــن  وبموجـب هـذه الصلاحيـات، يجـوز تجميـد أم
يكون محور عملياتهم خارج ’الجماعة‘) على نطاق الاتحاد الأوروبي بأكمله. 

الأمر المتعلق بالإرهاب لسنة ٢٠٠١ يبين كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ علـى  •
الصعيد المحلي 

تنص المادة ٤ (١) من الأمر المتعلق بالإرهاب على أنـه في الحـالات الـتي يكـون لـدى 
وزارة الخزانة أسباب معقولة للاشـتباه في أن الشـخص الحـائز لأي أمـوال أو الـذي تكـون أي 

أموال محوزة من أجله أو باسمه، هو، فعلا أو على سبيل الترجيح، 
شخص يرتكب أعمالا إرهابية أو يحاول أو ييسر ارتكابها أو يشارك فيه، أو  (أ)
شـخص يخضـــع بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر لســيطرة أو ملكيــة شــخص  (ب)

مشمول بالفقرة (أ)، أو 
شخص يتصرف باسم شخص مشمول بالفقرة (أ) أو بتوجيه منه، أو  (ج)

ـــــاريين  شـــخص مـــدرج في القائمـــة (قائمـــة الأشـــخاص الطبيعيـــين والاعتب (د)
والجماعات والكيانات) الواردة في المادة ١ مـن مقـرر المجلـس EC/2003/646 المنفـذ للمـادة ٢ 

(٣) من قاعدة المجلس الأوروبي التنظيمية ١/٢٥٨٠. 
يجوز لوزارة الخزانة أن تصـدر إشـعارا يقضـي بـألا تتـاح هـذه الأمـوال لأي شـخص، 
إلا بموجب ترخيص تمنحه وزارة الخزانة بمقتضى هذه المادة. وتجرم المـادة ٣ مـن الأمـر المتعلـق 
بالإرهاب إتاحة أي أمـوال لشـخص/كيـان جـرى تجميـد أموالـه بموجـب المـادة ٤ (١) إلا إذا 

كان ذلك بموجب ترخيص صادر عن وزارة الخزانة. 
قانون مكافحة الإرهاب والأمن لعام ٢٠٠١  •

استحدث الجزء الثاني من هذا القانون صلاحيـة جديـدة لـوزارة الخزانـة تخولهـا تجميـد 
أمـوال حكومـات الخـارج أو المقيمـين في الخـارج الذيـــن اتخــذوا، أو مــن المرجــح أن يتخــذوا 
إجراءات تضر باقتصاد المملكة المتحدة أو إجـراءات تشـكل تهديـدا لحيـاة أو ممتلكـات مواطـن 

أو مقيم في المملكة المتحدة. 
لتجميد أموال المنظمات/الأفراد المرتبطين بأسامة بن لادن والقاعدة وحركة طالبان 

ينفذ الأمر المتعلق بالقاعدة وحركة طالبان لسنة ٢٠٠٢ قرارات مجلس الأمن ١٢٦٧  •
و ١٣٩٠ و ١٤٥٥ و ١٥٢٦ على الصعيد المحلي 
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ويتعين أن تكون لدى وزارة الخزانـة، وهـي تتصـرف بموجـب الأمـر المتعلـق بالقـاعدة 
وحركة طالبان، أسـباب معقولـة للاشـتباه في أن الشـخص الحـائز لأي أمـوال أو الـذي تكـون 

أي أموال محوزة من أجله أو باسمه، هو، فعلا أو على سبيل الترجيح، 
أسامة بن لادن،   (أ)

شخص أدرجته لجنة الجزاءات في قائمتها الموحدة بوصفه:  (ب)
عضوا في القاعدة؛ أو  ‘١’

عضوا في حركة طالبان؛ أو  ‘٢’
فـردا أو جماعـة أو مؤسسـة أو كيانـا مرتبطـا بـأي مـن الأشـخاص المشـــمولين  ‘٣’

بالفقرات (أ) أو (ب) ’١‘ أو (ب) ’٢‘؛ 
شخصا يتصرف باسم شخص مشمول بالفقرة (أ) أو (ب). 

المبالغ المجمدة 
يوجـد حاليـا ٤٧٧,٠٥ ٣٣٦ جنيـها إسـترلينيا مجمـدة في ٣٧ حســـابا في المؤسســات 
الماليـــة للمملكـــة المتحـــدة عمـــــلا بقــــاعدتي المجلــــس الأوروبي التنظيميتــــين ٢٠٠١/٢٥٨٠ 
و ٢٠٠٢/٨٨١. وقد جمـــــــدت المملكــــة المتحـدة قبـــــــل وبعـد ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ 
ما مجموعه نحو ٧٠ مليون جنيه إسـترليني (١٠٠ مليـون دولار) مـن أمـوال الإرهـابيين. وبعـد 

تحرير كابُل، رُفع التجميد عن معظم المبلغ وأصبح متاحا لحكومة أفغانستان الشرعية. 
ملاحظـة: يشـمل مجمـوع الأمـوال المجمـدة ٩٦٣,٥٧ ١٦ جنيـها إسـترلينيا (جنيــهات 
إســترلينية + دولارات الولايــات المتحــدة) في مصــــارف قـــامت بتجميـــد أمـــوال أشـــخاص 
يندرجـون - علـى سـبيل الـترجيح لا اليقـين - ضمـن المسـتهدفين. وفضـلا عـن ذلـك، جـــرى 
الإبـلاغ عـن وجـود بعــض الأرصــدة المدينــة (أي أرصــدة بطاقــات ائتمــان أو ســحب علــى 
المكشـوف). ويبلـغ مجمـوع هـذه الأرصـــدة المدينــة ٤٤٧,٥٥ ٣ جنيــها إســترلينيا. ومجمــوع 

الأموال المجمدة يمثل الأرصدة الدائنة فقط. 
أحكام الاستئناف 

يجوز للجنة الأمم المتحدة للجزاءات المتعلقة بالقاعدة وحركة طالبان، بناء على طلب 
إحـدى الـدول الأعضـاء، رفـع أفـراد وكيانـات مـن قائمتـها الموحـدة. فـإذا أراد أحـــد مواطــني 
المملكة المتحدة أو أحد المقيمين فيها رفع اسمه من القائمة الموحدة، يجـوز لـه أن يتقـدم بطلـب 

إلى اللجنة عن طريق حكومة المملكة المتحدة. 
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وتبقي المملكة المتحدة القرارات المتعلقة بقضايا تجميد الأموال رهن الاسـتعراض. وفي 
الحالات التي يظهر فيـها دليـل مناسـب يثبـت أن فـردا أو منظمـة اعتُـبر علـى سـبيل الخطـأ مـن 
الضـالعين في الإرهـاب، سـتكون المملكـة المتحـدة علـــى اســتعداد لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
لالتماس رفع اسم هذا الفرد أو تلك المنظمة من قوائـم المسـتهدفين. كمـا يجـيز قـانون المملكـة 
المتحـدة المراجعـة القضائيـة للقـرارات الإداريـة. ولهـذا، يجـوز للأفـراد والمنظمـات علـى الســـواء 
الطعـن في قـرارات تجميـد الأمـــوال الــتي تتخذهــا حكومــة المملكــة المتحــدة إذا رأوا أن هــذه 
الإجراءات لا مبرر لهـا. ولم يطعـن أي شـخص في هـذه الإجـراءات منـذ سـن تشـريع المملكـة 

المتحدة المنفذ لقرار مجلس الأمن ١٣٧٣. 
المصادرة 

يمكـن أن تصـادر المملكـة المتحـدة عوائـد الجريمـة قبـل اسـتصدار حكـم بإدانـة الجـــاني. 
ـــة أولا إن أمكــن،  وينـص قـانون عوائـد الجريمـة علـى وجـوب اسـتصدار حكـم بالإدانـة الجنائي
ولكن يجوز - إن تعـذر ذلـك - أخـذ الأمـوال بوسـائل أخـرى. أولهـا أخذهـا بـالطريق المـدني 
(لا يسـري ذلـك إلا إذا اسـتحالت الإدانـة الجنائيـــة). ويجــوز لمديــر وكالــة اســتعادة الأصــول 
(المنشـأة في شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ بموجـب قـانون عوائـد الجريمـة) أن يرفـع دعـــوى في المحكمــة 
العليا لاستعادة الممتلكات المستمدة من سلوك غير قانوني (بمـا فيـها النقديـة). وينبغـي توضيـح 
أن الإجراءات تستهدف الممتلكات لا الشخص. فإن تعذر الطريق المدني، هناك طريـق إضـافي 
يمكن سلكه للتحفظ على عوائـد الجريمـة دون صـدور حكـم بالإدانـة، وهـو فـرض الضرائـب. 
ــوال  ويمكـن للوكالـة أن تقـوم بـدور مصلحـة الضرائـب ولكـن لا يتعـين عليـها بيـان منشـأ الأم

لأغراض الاقتطاع الضريبي منها. 
ـــا الإجــراءات الواجــب اتباعــها  وقـد أصـدرت وزارة الداخليـة دليـلا للوكالـة يبـين له
فيمــا يتعلــق بكــل مــن الإجــراءات المدنيــة لاســتعادة الأمــوال والإجــراءات المتعلقــة بفـــرض 

الضرائب. 
فيما يتعلق بالامتثال للفقرة الفرعية ١ (ج)، هل تستطيع المملكة المتحدة أن توافي  ١-٨
لجنة مكافحة الإرهاب بإحصائيات بشأن عدد الحالات التي جرى فيها تجميد أصول مالية 
أو موارد اقتصادية أو الحجز عليها أو مصادرتها فيما يتعلق بتمويـل الإرهـاب؟ هـل يمكـن 
أن تزود المملكة المتحدة اللجنة أيضـا بمعلومـات عـن عـدد الأفـراد و/أو الكيانـات الذيـن 

جرى تجميد ممتلكاتهم لورود أسمائهم في قائمة أعدها: 
مجلس الأمن؛  -

المملكة المتحدة؛  -
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دول أو منظمات أخرى.  -
جمدت المملكة المتحدة منـذ ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ أمـوال مـا يزيـد مجموعـه عـن 
١٠٠ منظمة و٢٥٠ فردا ممن وردت أسمائهم في قوائم أعدها مجلــس الأمـن. وفي عـام ٢٠٠٣ 
ـــوال إرهــابيين/القــاعدة،  أصـدر مصـرف إنكلـترا ٢٦ إخطـارا/نشـرة صحفيـة بشـأن تجميـد أم

شملت ٧٢ فردا و ١٢ كيانا. 
سيكون من دواعي تقدير لجنة مكافحة الإرهاب أن توافيها المملكة المتحدة أيضـا 

بالإحصائيات ذات الصلة، المتعلقة بأقاليمها فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج. 
لا تتوافر إحصائيات من هذا القبيل. 

فعالية أجهزة مكافحة الإرهاب 
يتطلـب التنفيـذ الفعـال للتشـريعات المتعلقـة بـالقرار ١٣٧٣ الـــذي يشــمل جميــع  ١-٩
جوانب القرار أن تكون لدى الدول أجهزة تنفيذية فعالـة منسـقة. كمـا يتطلـب أن تقـوم 
الدول بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية ودولية مناسـبة لمكافحـة الإرهـاب. وسـيكون مـن 
ــة  دواعـي امتنـان لجنـة مكافحـة الإرهـاب في هـذا الصـدد أن توافوهـا بمعلومـات عـن كيفي
تصدى الاستراتيجية و/أو السياسة التي تتبعها المملكة المتحدة في مكافحة الإرهاب (على 
الصعيديــن الوطــني أو دون الوطــني) للجوانــب أو الأشــــكال التاليـــة لنشـــاط مكافحـــة 

الإرهاب؛ 
الحماية الفعلية للأهداف التي يحتمل أن يصيبها الإرهابيون  -

حماية الشخصيات البارزة والمباني المعرضة للخطر بشدة 
تقوم المملكة المتحدة بـدور قيـادي في مجـال الحمايـة الفعليـة للأهـداف الـتي يحتمـل أن 
يصيبها الإرهابيون، حيث تكفل في المقام الأول حمايـة الأسـرة المالكـة والشـخصيات البـارزة. 
ويُسـتخدم في هـذه الحمايـة عـدد مـن السـبل، بـدءا بمجموعـات عنـاصر الأمـن الوقـائي التقنيـــة 
المصممـة خصيصـا (كنظـم الإنـذار والدوائـر التلفزيونيـة المغلقـة الـتي يجـري تركيبـها في أمــاكن 
إقامـة الأشـخاص المشـمولين بالحمايـــة والمواقــع الملكيــة)، وانتــهاء بتوفــير الحمايــة الشــخصية 
(مرافقة الشخص المشمول بالحمايـة في جميـع الأوقـات) وحمايـة المواقـع الثابتـة (حراسـة مكـان 

إقامة الشخص المشمول بالحماية). 
وإلى جانب هذه التدابير، تنفـذ المملكـة المتحـدة منـذ فـترة برنامجـا لتحصـين عـدد مـن 
ـــها  المواقـع ضـد الإرهـاب، ممـا يزيـد مـن تعزيـز الحمايـة الفعليـة للأهـداف الـتي يحتمـل أن يصيب

الإرهابيون. 
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ورغـم أن المملكـة المتحـدة لا يوجـد بهـا تشـريع خـــاص يتصــل بهــذه التدابــير الأمنيــة 
الوقائية، فإن العمل في هذا المجال يجري كله تحت إشراف لجنة رفيعة المستوى مكلفة بممارسـة 
السـلطة التنفيذيـة فيمـا يتعلـق بالسياســـة الوطنيــة الخاصــة بمســائل الأمــن الوقــائي في المملكــة 

المتحدة. 
وتوجد لدى المملكة المتحدة برامج متطورة جدا للأمن الجـوي والبحـري تركـز علـى 
منع ارتكاب أعمال عنف ضد مطـارات المملكـة المتحـدة وطائراتهـا وموانئـها وسـفنها، وضـد 
العاملين فيها أو المستفيدين من خدماتها بوصفهم مسافرين أو القائمين بنقل البضائع. وتشـمل 
هذه النظم الأمنية تدابير تستهدف منع السيطرة غير المشـروعة علـى طـائرات المملكـة المتحـدة 

أو سفنها بغرض استخدامها كأسلحة موجهة ضد المباني أو الهياكل الأساسية الأخرى. 
 

حماية الهياكل الأساسية الحساسة 
يجري أيضا العمل بتدابير خاصة لتوفير الحماية المادية والإلكترونية للـهياكل الأساسـية 
الحساسـة للمملكـة المتحـدة. وتتـألف هـذه الهيـاكل الأساسـية الحساسـة مـــن عشــرة قطاعــات 

رئيسية، هي: 
الاتصالات  •

خدمات الطوارئ  •
الطاقة  •

القطاع المالي  •
قطاع الأغذية والشرب  •

الحكومة والخدمات العامة  •
الأخطار والسلامة العامة  •

الصحة  •
النقل  •

المياه وشبكات المجارير  •
استخبارات مكافحة الإرهاب (البشرية والتقنية)  -

من السياسات الثابتة لحكومة المملكة المتحدة عـدم التعليـق علـى المسـائل المحـددة الـتي 
تتصـل بخدمـات الأمـن والاسـتخبارات. ودائـرة الأمـن في المملكـة المتحـدة هـي المســـؤولة عــن 
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حماية الأمن القومي، لا سيما الحماية من تهديدات الإرهاب. ويمتد نطـاق هـذه المـهام ليشـمل 
المملكـة المتحـدة كلـها، عـدا أيرلنـدا الشـمالية الـتي تتـولى فيـها دائـرة شـــرطة أيرلنــدا الشــمالية 
المسـؤولية الرئيسـية عـن التحقيـق في التـهديدات الإرهابيـة المتصلـة بشـــؤون أيرلنــدا الشــمالية. 
ـــــتي وقعــــت في  ولا تـــزال وكـــالات الأمـــن والاســـتخبارات، منـــذ الهجمـــات الإرهابيـــة ال
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، تقدم إسهامات مهمة في التصدي لتهديدات المنظمات الإرهابية. 

 
التحقيقات الجنائية والمقاضاة  -

جـرى في المملكـة المتحـــدة تعيــين أحــد نــواب مفــوض الشــرطة المســاعد، بالشــرطة 
المتروبوليـة، منسـقا وطنيـا للتحقيقـات المتصلـة بالإرهـاب. وجـرى في مجلـس مديـري الشـــرطة 
الاتفاق على الدور التي سيؤديه شـاغل هـذه الوظيفـة؛ ويجـوز للمنسـق الوطـني أن يتـولى، بنـاء 
على دعوة من مدير الشرطة المختص، مسؤولية تنسيق وتوجيه التحريات في النشاط الإرهـابي 

وغيره من الأنشطة المتصلة به. 
ويشـمل بيـان المـهام الموكولـة إلى المنســـق الوطــني الإشــراف العــام علــى التحقيقــات 
وسلطة إدارة جميع جوانب عمل الشرطة في كل منطقة عمـل للشـرطة يحتمـل أن تتـأثر. وهـو 
أيضـا مسـؤول عـن تسـيير شـؤون المعلومـات الاسـتخبارية والمسـائل المتصلـة بالأدلـــة للوصــول 

بالأمور إلى مرحلة المحاكمة، وعن اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات تسليم المطلوبين. 
وتتم عمليات الشرطة على ضوء معلومات استخبارية. كما يوفر دور المنسق الوطـني 
آلية رسمية لتشكيل فريق اتصال تنفيذي. وهذا الفريق يتيح النظر المشترك في أي مسألة تتصـل 

باستغلال المعلومات الاستخبارية على نحو يؤدي إلى اتخاذ إجراء تنفيذي. 
عمليات القوات الخاصة  -

لا تعلّق المملكة المتحدة على أنشطة قواتها الخاصة. 
معلومات بشأن العمليات المناهضة للإرهاب (بمـا فيـها: تخزيـن البيانـات وتبادلهـا،  -

والدعاية والدعاية المضادة) 
لا تعلّق المملكة المتحدة على عملياتها المناهضة للإرهاب. 

التحليلات والتنبؤات الاستراتيجية  -
يصدر المركز المشـترك لتحليـل الإرهـاب تقييمـات اسـتخبارية حـول تهديـد الإرهـاب 
الدولي، لطائفة كبيرة من الدوائر والأجهزة الحكومية وعلى مستويات واسعة النطاق، انطلاقـا 
مـن الناحيـة التكتيكيـة ووصـولا إلى المنحـى الاسـتراتيجي. وتسـاهم التقييمـات الـــتي يصدرهــا 
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المركز في التقييمات التي تجريها لجنة الاستخبارات المشتركة. وهذه اللجنة المعنية بإجراء تقييم 
استراتيجي للتهديد الإرهابي الدولي والمسائل المتصلة بالإرهاب الدولي. 

ضوابط الحدود والهجرة، فضلا عن منع الاتجار بالمخدرات والأسلحة، والأسلحة  -
البيولوجية والأسلحة الكيميائيـة، وسـلائفها، واسـتخدام المـواد المشـعة اسـتخداما 

غير مشروع. 
حفظ الأمن في الموانئ 

مـن المسـلم بـه أن حفـظ الأمـن في الموانـئ هـــو خــط الدفــاع الأول بوجــه الإرهــاب 
والجريمة المنظمة الدولية. أما سلطات المراقبة الثلاث الرئيسية، أو الوكالات الحدوديــة، العاملـة 
في الموانئ البحرية والمطارات، فهي فروع الشرطة الخاصة، وهيئة الجمـارك والمكـوس الملكيـة، 
ودائرة الهجرة. وهذه الأجهزة الثلاثة تديـر خلايـا مشـتركة للاسـتخبارات، وتقيـم فيمـا بينـها 

صلات منتظمة وتنسق على مستوى تجميع المعلومات عن المسافرين. 
دور الشرطة في الموانئ 

تساهم فروع الشرطة الخاصة مسـاهمة كبـيرة في التصـدي لتـهديد الإرهـاب والحفـاظ 
على الأمن الوطني بتوزيع موظفيها على وحدات الفـروع الخاصـة في الموانـئ الجويـة والبحريـة 
ومحطات القطارات الدولية. وتتمثّل المهمة الرئيســية الـتي يضطلـع بهـا ضبـاط الموانـئ في تجميـع 
المعلومات من خلال ”فحص“ المسافرين والتعرف على الأشخاص الذيــن لهـم، أو كـان لهـم، 
ضلـع في ارتكـاب الأعمـال الإرهابيـة أو الإعـــداد لهــا أو التحريــض علــى ارتكابهــا. وتشــمل 
مهمتهم هذه تجميع المعلومات المتعلقة بأولويـات أخـرى للفـروع الخاصـة. أمـا الأداة الرئيسـية 

التي يستعين بها الضباط فهي الجدول ٧ من قانون الإرهاب لسنة ٢٠٠٠. 
كذلك يساهم ضباط الفـروع الخاصـة بـالموانئ في الجـهود العامـة الـتي تبذلهـا الشـرطة 
للحـدّ مـن الجرائـم الخطـرة والمنظمـة مـن خـلال مراقبـة المسـافرين بغيـــة توفــير معلومــات عــن 
الأنشطة الإجرامية. ويستعمل الضباط صلاحيـاتهم، حيثمـا اقتضـت الحاجـة، لتوقيـف المجرمـين 
المطلوبين المسافرين عبر الموانئ ودعما لغايات أخرى في إطار حفظ الأمـن. كمـا أنهـم يـؤدون 
دورا حيويا في تعطيل ومنع جرائم محددة تتعلـق باختطـاف الأطفـال عـبر الموانـئ وحمايتـهم أو 

بانتهاك أوامر المحاكم المدنية. 
فحوص كشف المواد المشعة 

ـــن عنــاصر الاســتراتيجية الــتي  تشـكل فحـص كشـف المـواد المشـعة عنصـرا أساسـيا م
ـــن  تعتمدهـا حكومـة المملكـة المتحـدة لمناهضـة الإرهـاب، وهـي حلقـة ضمـن سلسـلة كبـيرة م
التدابير والأنشطة الراميـة إلى الحـدّ مـن ضعـف البلـد تجـاه الهجمـات الإرهابيـة. وسـوف تقـوم 
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المملكة المتحدة بفحص روتيني لكافـة أشـكال الحركـة الداخلـة إلى البلـد، عمـلا علـى كشـف 
الاستيراد غير المشروع للمواد المشعة. 

وتعتزم الحكومة، من خلال اضطلاعها بهذا البرنامج الضخم، الحرص علـى أن تكـون 
التدابير المفروضة عند حدود المملكة المتحدة بمستوى عـالمي وأن تـأخذ بعـين الاعتبـار أحـدث 

الابتكارات والبحوث التكنولوجية. 
الدور الذي تضطلع به هيئة الجمارك والمكوس الملكية في الموانئ 

تتعـاون هيئـة الجمـارك والمكـوس الملكيـة تعاونـا وثيقـا مـــع أجــهزة إنفــاذ القوانــين في 
ـــات فعالــة للتصــدي  المملكـة المتحـدة في جميـع الموانـئ البحريـة والجويـة حرصـا علـى إيجـاد آلي
للتهديد الناتج عــن الأنشـطة الإرهابيـة. وتتضمـن التدابـير المتخـذة تحديـد المخـاطر، وتقييمـات 

التهديد على المستوى الوطني، وتبادل المعلومات بانتظام. 
ــــى الحـــؤول دون تهريـــب الأســـلحة البيولوجيـــة  ولقــد اتُّخــذت التدابــير حرصــا عل
ـــا مــع أجــهزة الأمــن في المملكــة  والكيميائيـة إلى داخـل البلـد. وتتعـاون الجمـارك تعاونـا وثيق
المتحـدة حرصـا علـى دقـة عمليـات المراقبـة وتوجيـه الاسـتخبارات بغيـة التصـــدي للتــهديدات 
الـتي جـرى تحديدهـا. ويشـمل هـذا النـهج أيضـا سـلعا أخـــرى محظــورة مــن قبيــل المخــدرات 

والأسلحة. 
وتتضمن المبادرات الأخرى مصادرة الأصول حيثما توافرت أسباب معقولــة للاشـتباه 
بارتباطها بنشاط إرهابي. وتتقاسم جميع الأجهزة الحدودية الاستخبارات والمعلومات بانتظـام. 
وهذا سهل بالنظر إلى ’مذكرة التفاهم‘، الرسمية، التي حـدّدت شـروط تعـاون كافـة الأطـراف 

على تحقيق غاية مشتركة في إطار مكافحة الإرهاب. 
ويخضـع عمـل الجمـارك لقـانون إدارة الجمـارك والمكـوس لسـنة ١٩٧٩ الـــذي يعطــي 
ــم  موظفـي الجمـارك صلاحيـات موسّـعة للقيـام بمهامـهم. وتنظـم الجمـارك عملـها اليومـي ونظ
المعالجــة في حواســيبها عنــد الحــدود اســــتنادا إلى تقييـــم المخـــاطر المدعـــوم بالاســـتخبارات. 
كمــا تجــري الجمــارك التحقيقــات الجنائيــة وتقــاضي في حــالات انتــهاك ضوابــط الاســـتيراد 

والتصدير. 
دور دائرة الهجرة في الموانئ 

تقع على عـاتق دائـرة الهجـرة جملـة مسـؤوليات مـن بينـها مسـؤولية وطنيـة، تتمثـل في 
الحـرص علـى سـلامة الضوابـط الحدوديـة للمملكـة المتحـدة في الموانـئ الجويـة والبحريـة. ومــن 
أولى مسـؤولياتها معالجـة طلبـات دخـول الوافديـن إلى المملكـة المتحـــدة طبقــا لمختلــف قوانــين 

الهجرة وقواعد الهجرة. 
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ـــة بأسمــاء ووثــائق  ومـن الأدوات المتاحـة لدائـرة الهجـرة فـهرس محوسـب يتضمـن قائم
ضائعة أو مسروقة ومنظمات. ويستعمل هذا الفهرس في نحـو ٢٥٠ موقعـا حـول العـالم، هـي 
نحو ٨٠ موقعا بالمملكة المتحدة (بما فيها جميـع نقـاط الدخـول) ونحـو ١٧٠ موقعـا في الخـارج 
(معظمها مراكز إصدار تأشيرات دخول إلى المملكة المتحدة). ويعمـل بهـذا النظـام في المملكـة 
المتحدة منذ سنة ١٩٩٥، وفي مراكز إصدار التأشيرات منـذ سـنة ١٩٩٨. ويتضمـن الفـهرس 
نحو ٠٠٠ ٧٥٠ اسم لأشـخاص ومليـون وثيقـة و ٥٠٠ جمعيـة ذات أهميـة، غـير أننـا قـادرون 

على زيادة هذه الأرقام. 
ـــة والاســتراتيجية، مجموعــة مــن  كذلـك تدعـم دائـرة الهجـرة، مـن النـاحيتين التكتيكي
التدابـير والمبـادرات الأمنيـة الحدوديـة مـن خـلال العمـل المشـترك مـع الشـرطة وهيئـة الجمـــارك 

والمكوس الملكية وغيرها من الدوائر الحكومية المسؤولة عن أمن الحدود. 
دائرة جوازات المملكة المتحدة 

ـــة  لـدى دائـرة جـوازات المملكـة المتحـدة خطـط تنمويـة بالاشـتراك مـع وزارة الخارجي
والكمنولـث (الـتي تصـدر جـــوازات ســفر للمواطنــين البريطــانيين في الخــارج) لكــي تتمكــن 
مراكزها في الخارج مــن الوصـول إلى قـاعدة دائـرة جـوازات المملكـة المتحـدة لبيانـات الوثـائق 
الضائعـة والمسـروقة والمعـادة. وقـد وضعـت خطـــط تنمويــة لكــي تتمكــن جميــع المراكــز مــن 

الوصول إليها لدى إتاحة الوصلات المأمونة. 
كذلك تجري دائرة جوازات المملكـة المتحـدة مناقشـات مـع المنظمـة الدوليـة للشـرطة 
الجنائية (الإنتربول)، ونظام شنغن للمعلومات، ودوائر جوازات الولايــات المتحـدة الأمريكيـة، 
وكنـدا، وأسـتراليا، ونيوزيلنـدا، وغيرهـا مـن الأطـراف المهتمـة بشـــأن الســماح لهــا بــالوصول 

المأمون إلى قاعدة الدائرة لبيانات الوثائق الضائعة والمسروقة والمعادة. 
وتسـتطيع المراكـز الرئيسـية التابعـة لـوزارة الخارجيـة والكمنولـث الوصـول إلى قـــاعدة 
بيانات دائرة جوازات المملكة المتحدة المتعلقـة بجـوازات السـفر الصـادرة. وهـذا سـيعمم علـى 
جميع المراكز القائمة بالخارج بعد إنشاء الوصلات المأمونة. أمـا فيمـا يتعلـق بـإصدار جـوازات 
السفر، فإن دائرة جوازات المملكة المتحدة تأخذ بمعايير منظمة الطيران المدني الـدولي والمبـادئ 
التوجيهيـة الخاصـة بالاتحـاد الأوروبي. وتتمثّـل المعايـير الدنيـا الـتي تسـتخدمها دائـــرة جــوازات 
المملكـة المتحـدة قبـل إصـدار جـواز السـفر في ضـرورة تقـدم صـاحب الطلـب بوثيقـــة لإثبــات 

جنسيته فضلا عن وثيقة إثبات هويته. 
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١-١٠سيكون من دواعي امتنان لجنة مكافحة الإرهــاب أن تقـدم المملكـة المتحـدة إليـها 
معلومات عن أعمالها المناهضة للإرهاب، بما في ذلك تقديم موجز عن أي برامج مستهدفة 
وعـن الوكـالات الضالعـة. وهـل يمكـن أن تصـف المملكـــة المتحــدة أيضــا أي آليــات قــد 
ــام  تسـتعملها لكـي تضمـن تنسـيقا فعـالا فيمـا بـين مختلـف الأجـهزة المكلفـة بتطبيـق الأحك
الـواردة في الفقرتـين ٢ و ٣ مـن القـرار؟ وجـلُّ مـا تهتـمّ لـه لجنـــة مكافحــة الإرهــاب هــو 

الحصول على معلومات بخصوص المجالات التالية: 
التنسيق، عند الضرورة، فيما  بين الدوائر أو من خلال ديوان رئيس الوزراء. 

التجنيد في الجماعات الإرهابية  -
تعمل المملكة المتحدة على تطوير عملها في هذا المجال، بيـد أن تقـديم أي اسـتنتاجات 

قاطعة إلى لجنة مكافحة الإرهاب ما زال أمرا سابقا لأوانه. 
الروابط بين الإرهاب والأنشطة الإجرامية (لا سيما الإتجار بالمخدرات)؛  -

تتعلــق الروابــط الأساســية بالجريمــة الصغــيرة، لا ســيما الاحتيــال بواســطة بطاقــــات 
الائتمان وتهريب السجائر. 

حصـول الإرهـابيين أو الجماعـات الإرهابيـة، بـأي وســـيلة، علــى مــواد الأســلحة  -
الكيميائية أو البيولوجية أو النووية 

تخصص المملكة المتحـدة مـوارد ضخمـة لرصـد التـهديد الإرهـابي المحتمـل النـاجم عـن 
مواد الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية، وللتصدي له. وهذه المـوارد تشـمل أجـهزة 
الأمـن والاسـتخبارات، والشـرطة، وامتـلاك خـبرة عســـكرية ضخمــة ، ومستشــارين علميــين 
وغيرهم من المستشارين المتخصصـين (لا سـيما المـوارد الحكوميـة العلميـة). وقـد جـرى تعزيـز 
قدرة قوات الشرطة على التصدي للهجوم الإرهابي الذي يدخل فيه اسـتعمال مـواد الأسـلحة 
الكيميائية أو البيولوجية أو النووية، وذلك بتوفير تدريب متخصص في مركز تدريب الشـرطة 

الوطني المعني بمواد الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية. 
١-١١في سياق الفقرة الفرعية ٢ (و) مـن القـرار، مـا هـي السـلطة المسـؤولة عـن تقـديم 
المساعدة بشأن التحقيق في غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، في أقـاليم مـا وراء البحـار؟ 
وكم من الوقت يلزم لتقديم مساعدة من هـذا القبيـل؟ وهـل يجـري تمكـين أقـاليم مـا وراء 
البحار لكي تقـدم هـذا النـوع مـن المسـاعدة دون الحصـول علـى إذن، أو علـى غـيره مـن 
المسـتلزمات، مـــن المملكــة المتحــدة ؟ وهــل تحتــاج تلــك الأقــاليم إلى إذن مــن الحكومــة 
المركزية؟ وهل تحتاج الحكومة المركزية إلى معاهدة مع أقاليم مـا وراء البحـار لكـي تُمنـح 
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المسـاعدة؟ وهـل يُشـترط الاسـتناد إلى اتفاقـات دوليـة لكـي تقـدم أقـاليم مــا وراء البحــار 
المساعدة إلى دول أخرى؟ وماذا يحدث في حالة عدم وجود أي معاهدة؟ 

تنـدرج المسـائل الماليـة المحليـة ضمـن مسـؤولية حكومـــات الأقــاليم، بينمــا لا تضطلــع 
حكومة صاحبة الجلالة في المملكة المتحدة بمسؤولية مباشـرة في هـذه المسـائل. والمسـاعدة الـتي 
يقدمها أحد أقـاليم مـا وراء البحـار إلى حكومـة المملكـة المتحـدة لا تحتـاج إلى معـاهدة، نظـرا 

لعدم وجود معاهدات بين المملكة المتحدة وأقاليمها. 
يعمل عدد من الآليات داخـل أقـاليم مـا وراء البحـار لتقـديم المسـاعدة في التحقيقـات 
التي تجرى بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أقاليم مـا وراء البحـار، ومنـها علـى سـبيل 
المثال، التبادلات القائمة بين منظمي وضع الضوابط ومعاهدات المساعدة القانونية المتبادلة مـع 
الدول الأخرى. وللاتفاقات الرسمية التي من قبيل معاهدات المساعدة القانونيـة المتبادلـة حـدود 
زمنيـة واضحـة للامتثـال، مكتوبـة داخـل الاتفـاق. ويمكـن لأقـاليم مـا وراء البحـار التعـــاون في 
التحقيقات دون الإشارة إلى المملكـة المتحـدة (وهـي تفعـل ذلـك). كمـا أبـدت هـذه الأقـاليم 
استعدادها للتعاون مع المحققين في الدول الأخـرى الـتي لا توجـد معـها أيـة اتفاقـات رسميـة إلى 
الحد الذي تسمح به التشريعات المحليـة. وفي حالـة الحاجـة إلى معلومـات إضافيـة بشـأن أقـاليم 

معينة، سنكون سعداء بتقديمها. 
١-١٢فيما يتعلق بالمنع الفعلي لإنشـاء مـلاذات آمنـة للإرهـابيين وتقـديم أشـكال أخـرى 
للدعم النشط أو السلبي للجماعات الإرهابية، فإن اللجنة سـتغدو ممتنـة لـو أمكـن تحديـد 
الإجراءات القانونية والآليات الإدارية القائمة لــدى المملكـة المتحـدة لمنـع مختلـف أشـكال 

الدعم التي من هذا القبيل. وبوجه خاص ما يتعلق بالآتي: 
تقديم الدعم السوقي للإرهابيين (بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الحاسوب)  -

”تبرير“ سلوك الإرهابيين  -
التحريض على الإرهاب  -

إقامة اتصالات مع المنظمات الإرهابية والجماعــات الإرهابيـة والأفـراد الإرهـابيين  -
أو فيما بينهم. 

وبموجب قانون مكافحـة الإرهـاب لسـنة ٢٠٠٠، يعـد مـن قبيـل الأعمـال الإجراميـة 
التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو دعمها أو تجنيد مرتكبيها. والجرائم التاليـة واردة في 

إطار هذا القانون: 
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تقديم الدعم لمنظمـة محرمـة: يُعـد مـن قبيـل الأعمـال الإجراميـة الدعـوة لتقـديم الدعـم لمنظمـة 
محرمة. ولا يقتصر الدعم على تقديم الأموال أو أي ممتلكات أخرى: ويُعد مـن قبيـل الأعمـال 
الإجرامية ترتيب أو إدارة أو اجتماع (يضم ثلاثــة أشـخاص أو أكـثر سـواء علنـا أو سـرا) مـن 
المعروف أنه لدعم أنشطة منظمة محرمة أو تعزيزها، أو المسـاعدة في ترتيـب أو إدارة مثـل هـذا 
الاجتماع. ويعتبر أيضا من قبيـل الأعمـال الإجراميـة أن يُعـرف أن شـخصا ينتمـي إلى منظمـة 
محرمة أو يدعو لها سيلقي خطابا في هذا الاجتمـاع. ويُعـد مـن قبيـل الأعمـال الإجراميـة إلقـاء 
خطاب في اجتماع عندمـا يكـون الغـرض مـن هـذا الاجتمـاع تشـجيع دعـم منظمـة محرمـة أو 

تعزيز أنشطتها. 
والشخص المذنب بارتكاب جرم بموجب هذه المادة من القـانون يكـون عرضـة، بنـاء 
على إدانة مسـبوقة بتوجيـه الاتهـام، للسـجن لمـدة لا تتجـاوز ١٠ سـنوات وللغرامـة أو الاثنـين 

معا. 
توجيه منظمة إرهابية: يُعتبر مـن قبيـل الأعمـال الإجراميـة، علـى أي مسـتوى، القيـام بتوجيـه 

أنشطة منظمة ضالعة في جريمة من جرائم الإرهاب. 
وبموجـب هـذا البنـد، فـإن أي شـخص مذنـب بارتكـاب جـرم بموجـــب هــذه المــادة، 

يكون عرضة للسجن مدى الحياة، بعد إدانته بموجب لائحة اتهام. 
الامتلاك لأغراض الإرهاب: يعتبر من قبيل الأعمال الإجرامية امتلاك أداة في ظروف تـؤدي 
إلى وجـود شـك معقـول في أن هـذه المـادة مملوكـة لغـرض يرتبـط بارتكـاب عمـل مـن أعمــال 

الإرهاب أو الإعداد له أو التحريض عليه. 
والشـخص المذنـب بارتكـاب هـذا الجـرم يكـون، بمقتضـــى هــذه المــادة مــن القــانون، 
عرضـة، عنـد إدانتـه بموجـب لائحـة اتهـام، للسـجن لمـــدة لا تتجــاوز ١٠ ســنوات ولغرامــة أو 

للاثنين معا. 
التحريض على الإرهاب فيما وراء البحار: يعتبر من قبيل الأعمال الإجرامية التحريض على 
أعمال الإرهاب كليا أو جزئيا خارج المملكة المتحـدة، عندمـا يشـكل هـذا العمـل – في حالـة 
ـــالقتل  ارتكابـه داخـل المملكـة المتحـدة – عـددا مـن الجرائـم علـى النحـو الـوارد في القـانون، ك

والإصابة بجروح عن عمد. 
والشخص الذي يتبين أنه مذنب بمقتضـى هـذه المـادة مـن القـانون يكـون عرضـة لأي 
جـزاء، عنـد إدانتـه بارتكـاب المخالفـات الـواردة في هـذا القـانون، الـــتي تتصــل بــالعمل الــذي 

حرض عليه. 
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وبموجب قانون مكافحة الإرهاب لسـنة ٢٠٠٠، يعتـبر مـن قبيـل الأعمـال الإجراميـة 
تقديم التدريب والعون المالي أو المادي لأغراض الإرهاب. 

ويحدد التشريع الخاص بمكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة ممتلكات الإرهـابيين الـتي 
من نوع الأموال أو الممتلكات الأخرى التي يُحتمـل اسـتخدامها لأغـراض الإرهـاب؛ وعوائـد 
ارتكـاب أعمـال الإرهـاب؛ وعوائـد الأعمـال المنفـذة لأغـراض الإرهـاب. وتشـمل عوائـــد أي 
عمـل مـن أعمـال الإرهـاب أيـة أمـوال تُدفـع فيمـا يتصـل بارتكـاب الأعمـال الإرهابيـة. وهــي 
تشمل أيضا الملكية الخاصة التي يتم الحصول عليها مـن خـلال أعمـال الإرهـاب أو في مقابلـها 
أو من خلال أعمال يتم تنفيذها لأغراض الإرهاب أو في مقابلها. كما يبين التشريع بوضـوح 
أن ذلك يشمل أيضا أية موارد لمنظمة محرمة؛ أي الأموال التي تُجنب لأغراض غير عنيفة مثـل 

استئجار المسكن وسداد الفواتير. والمخالفات التالية واردة داخل القانون: 
جمـع الأمـوال: يعتـبر مـن قبيـل الأعمـال الإجراميـة دعـوة شـــخص آخــر لتقــديم المــال أو أيــة 
ممتلكـات أخـرى عـن قصـد أو لوجـــود ســبب معقــول يدعــو إلى الاشــتباه في أن الأمــوال أو 
الممتلكات المذكورة سوف تستغل أو ربما تسـتغل لأغـراض الإرهـاب. ويعتـبر أيضـا مـن قبيـل 

الأعمال الإجرامية تلقي أو تقديم أموال أو أية ممتلكات أخرى في مثل تلك الظروف. 
الاستعمال والامتلاك: يعتبر من قبيـل الأعمـال الإجراميـة امتـلاك أمـوال أو ممتلكـات أخـرى 
عـن قصـد أو لوجـود سـبب معقـول يدعـو إلى الاشـتباه بـأن الأمـوال أو الممتلكـات المذكـــورة 

سوف تُستخدم أو ربما تُستخدم لأغراض الإرهاب. 
ترتيبات التمويل: يعتبر من قبيل الأعمال الإجرامية الدخول في ترتيب أو الضلـوع في ترتيـب 
سيسفر أو قد يسفر عن مال أو أي ممتلكات أخرى من المعروف أو من المشتبه فيه أنهـا يجـري 

إتاحتها لشخص آخر (أو سيتم إتاحتها لآخر) لأغراض الإرهاب. 
ـــوع في هــذا  غسـل الأمـوال: يعتـبر مـن قبيـل الأعمـال الإجراميـة الدخـول في ترتيـب أو الضل
الترتيب الذي من شأنه أن ييسر احتفاظ شخص آخر بممتلكات لغرض الإرهاب أو للتحكـم 
فيـها لهـذا الغـرض. وعلـى سـبيل المثـال، مـن خـلال إخفـاء هـذه الممتلكـات عـن أعـين الولايـــة 

القضائية أو إبعادها أو تحويلها إلى أشخاص بأعينهم. 
والشخص المذنب بارتكاب هــذا الجـرم بموجـب أي مـادة مـن المـواد المدرجـة في هـذا 
القانون سيكون، عرضـة عنـد إدانتـه بموجـب لائحـة اتهـام، للسـجن لمـدة لا تتجـاور ١٤ سـنة 

وإلى غرامة أو الاثنين معا. 
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التدريب: عندما يكون الأمـر متعلقـا بـأغراض الإرهـاب، يعتـبر مـن قبيـل الأعمـال الإجراميـة 
توفير التوجيه أو التدريب على استعمال الأسلحة النارية أو المتفجـرات أو الأسـلحة الكيمائيـة 
أو البيولوجيـة أو النوويـة؛ وتلقـي التوجيـهات أو التدريبـات علـى صنـــع أو اســتخدام مــا ورد 

أعلاه؛ ودعوة شخص آخر لتلقي هذا التوجيه أو التدريب. 
ويكـون الشـخص المذنـب بارتكـاب مخالفـة مـن هـذا الشـأن بموجـب هـذه المـــادة مــن 
القـانون عرضـة، عنـد إدانتـه بموجـب لائحـة اتهـام، للسـجن لمـدة لا تتجـاوز ١٠ ســنوات وإلى 

غرامة أو الاثنين معا. 
وتجـد لجنـة مكافحـــة الإرهــاب أيضــا أن مــن المفيــد الحصــول علــى معلومــات عــن 
العمليات الناجحة التي تمت مؤخرا في المجالات المذكورة أعلاه. وعند تقديم مثل هذه الأمثلـة، 
لا يُتوقع من الدول تقديم معلومـات عـن تحقيقـات جاريـة أو عـن إجـراءات قضائيـة، إن كـان 

ذلك سيُخل بالتحقيق أو الإجراء القضائي. 
ونظرا لتعقيد التحقيقات المتعلقة بالإرهاب وطول الفترة الزمنية اللازمة للمضي قدمـا 
في هذه المسائل من خلال المحاكم، يُتعذر تقديم تفاصيل عن حالات فردية وقعت مؤخرا على 

وجه الخصوص، حيث لم يتم الفصل فيها قضائيا. 
وأحـد التحقيقـات القريبـة العـهد، الـتي اقتضـت تنسـيق أنشـطة الشـــرطة علــى امتــداد 
منطقة جغرافية واسـعة وفـترة زمنيـة ممتـدة، كـان التحقيـق في قضيـة خليـة إرهابيـة منشـقة عـن 
الجيش الجمهوري مسؤولة عن انفجارات القنـابل الـتي وقعـت في وسـط لنـدن وفي برمنجـهام 
خلال عام ٢٠٠١. وقد أدين خمسة رجال في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ وحُكـم عليـهم بالسـجن 

لفترات زمنية طويلة. 
وكان التنسيق نقطة رئيسية في التحقيق الجاري بقيادة فـرع مكافحـة الإرهـاب التـابع 
للشرطة المتروبولية، ولكن مع المنسق الوطني الذي قام بتوجيه أنشطة دوائر الشرطة في وسـت 
ميدلاندز ووست يوركشاير. وكان هذا التحقيق ضخمـا وشـديد التدقيـق، إذ قُـدم أكـثر مـن 
٠٠٠ ٤٠ وثيقة كدليل. وتمت خلال التحقيق مصادرة أكثر من ٠٠٠ ٨ شريط فيديو مغلـق 
الدائرة وجرى فحصها. ومن خلال المعاينـة الشـاقة جـرى اسـتخراج ثـروة مـن الأدلـة الجنائيـة 

التي ثبت أنها حيوية في إعداد لائحة اتهام قوية. 
١-١٣فيما يتعلق بـالتنفيذ الفعـال للاشـتراطات الـواردة في القـرار، هـل يمكـن للمملكـة 
المتحدة أيضا أن تحدد المواد التشريعية والآليات الإداريـة وكذلـك الأدوات والإجـراءات 
العملية التي تستخدم لمكافحة الإرهاب في أقاليم ما وراء البحار التابعــة للمملكـة المتحـدة 
وتوابع التاج؟ وبصفة خاصة، هل يمكن للمملكة المتحدة أن تبين أي الهيئات الـتي تُكلـف 
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بالحفاظ على مستوى مناسب من التفاعل والتنسيق فيما يتعلق بمكافحة الأنشطة الإرهابية 
في أقاليمها فيما وراء البحار وفي توابع التاج؟ وقد تود المملكة المتحدة أن تشـير في ردهـا 
إلى أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة جمع المعلومات الاستخباراتية والهيئات الأخرى المختصة. 
لقد كان من المتعذر جمع معلومات شاملة قبل الموعد النهائي المحدد. وستقدم المملكـة 
ـــاج بأســرع وقــت  المتحـدة معلومـات إضافيـة عـن الحالـة في أقـاليم مـا وراء البحـار وتوابـع الت

ممكن. 
١-١٤الفقرة الفرعية ٢ (هـ) من القرار تطلب من كل دولة من الدول الأعضاء، ضمن 
جملة أمور، أن تكون لديها شــرطة فعالـة وأجـهزة اسـتخبارات و/أو هيـاكل أخـرى فضـلا 
عن نصوص قانونية ملائمة لكشف ورصد واعتقال الأشخاص الضالعين في أنشطة إرهابية 
و/أو الداعمين لأنشطة إرهابية، لضمان تقديم هؤلاء إلى العدالة. وفي هذا الصدد، يُرجـى 
أن تتمكن المملكة المتحدة من أن تقدم إلى لجنة مكافحة الإرهـاب معلومـات تتعلـق بعـدد 

مَن تمت محاكمتهم بسبب القيام بما يلي: 
أنشطة إرهابية  -
تمويل الإرهاب  -

التجنيد للمنظمات الإرهابية  -
تقديم الدعم إلى إرهابيين أو منظمات إرهابية  -

والسجلات التي تضم أعداد المقبوض عليهم بموجـب قـانون مكافحـة الإرهـاب لسـنة 
٢٠٠٠ منـذ الحـادي عشـر مـن أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠١ محفوظــة في دوائــر شــرطة العاصمــة. 
وجاري العمل حاليا لبناء قاعدة بيانات لتقديم تفاصيل بشأن اتهامات محددة نشأت عـن عـدد 
من الاعتقالات والتصرف اللاحق في كل حالة على حدة، لكنه ليـس مـن الممكـن بعـد تقـديم 
التصنيف المطلوب. وحـتى العشـرين مـن كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤، كـان هنـاك مـا مجموعـه 
٥٣٤ معتقلا. ومن هؤلاء هناك ٩٣ شخصا اتهموا بمخالفة أحكـام قـانون مكافحـة الإرهـاب 

و ٧٦ شخصا آخر اتهموا بجرائم أخرى. 
وشملت طبيعة الاتهامات الموجهة حـتى الآن مـا يلـي: عضويـة منظمـة محرمـة؛ وحيـازة 
مواد متفجرة بقصد تعريض الحياة للخطر؛ واستلام أو امتـلاك أمـوال أو أيـة ممتلكـات أخـرى 
تتاح لغرض الإرهاب أو الترتيب للحصول على ذلك؛ وحيازة مـادة لظـروف تدفـع إلى شـك 

معقول في أن الغرض منها هو ارتكاب عمل من أعمال الإرهاب أو التحريض عليه. 
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إضافـة إلى ذلك، يرجـى من المملكة المتحدة أن تبلغ لجنة مكافحة الإرهاب بعـدد 
الأشخاص الذين حوكمـوا بسبب حثهـم على تقديم الدعـم (بمـا في ذلـك تعزيـز عمليـات 

التجنيد) إلى الجهات التالية: 
المنظمات المحظـورة  -

المجموعات أو المنظمات الإرهابية الأخرى  -
صدرت ثلاث إدانات نظيـر جرائم متعلقة بمنظمات محظورة. أما المجموعات الأخـرى 

فهي مشمولة بجرائم العضوية في منظمات محظورة. 
في هـذا الصـدد، يرجــى مـن المملكـة المتحـدة تقـديم بيانـات عـــن عــدد المنظمــات 
الإرهابية التي حظرتها. ومــا هـي الفـترة الزمنيــة الـتي يسـتغرقها في المتوسـط حظـر منظمـة 

إرهابية بنـاء على طلب دولة أخـرى؟ 
حظــرت المملكـة المتحـدة ٣٩ منظمـة: ٢٥ منظمـــة دوليــة و ١٤ منظمــة لهــا علاقــة 
بالإرهـاب في آيرلنـدا الشـمالية. وليـس في الوسـع تحديـد الفـترة الزمنيـة الـــتي يســتغرقها حظــر 
منظمـة مـا بنـاء علـى طلـب دولـة أخـرى - إذ أنهـا تختلـف اختلافـا شـديدا حسـب المنظمــة أو 
الدولة المعنية. فالدولة تقدم طلبا ينظـر فيــه الجـهاز الأمنــي ووزيـر الداخليـة قبـل عرضــه علـى 

البرلمان لينظر فيـه. 
١-١٥بغرض تنفيذ الفقرة الفرعية ٢ (هـ) تنفيـذا فعليـا، يرجـى مـن المملكـة المتحـدة أن 
تبيـن ما إذا كانت قوانينها تسمح، لغرضَــي التحقيق والإثبات، باللجوء إلى وسائل تحقيق 
خاصـة لمكافحـة الإرهـاب. ويمكـن أن تُـــدرج في الأمثلـة علـى وسـائل التحقيـــق الخاصــة: 
العمليـات السـرية؛ واسـتخدام المخـبرين؛ واسـتخدام أشـكال التشـــجيع الأخــرى لإقنــاع 
الأشخاص بتـزويد السلطات المختصة بمعلومات تساعد علـى مكافحـة الإرهـاب؛ ورصـد 
أو التقـاط الاتصالات (الإنتـرنـت، واللاسلكي، والوسائط السمعية البصرية، وغير ذلـك 
من وسائل الاتصالات المتطـورة)؛ وهـل هنـاك أي عراقيـل تحـول دون اسـتخدام البيانـات 
ــات  الاسـتخباراتية في التحقيقـات الجنائيـة؟ كمـا يرجــى مـن المملكـة المتحـدة تقـديم معلوم
تفصيلية عن الأحكام القانونية والإجراءات الإدارية التي سنتهـا في مجال حـماية ومساعدة 
ودعـم الضحايـا والشـهود والأشـخاص الآخريـن الذيـن يقدمـون معلومـات عـن الأنشــطة 
الإرهابية في مجرى التحقيقات والإجراءات القضائية. ويرجــى مـن المملكـة المتحـدة بيــان 

ما إذا كان يمكن استخدام هذه الأحكام بالتعاون مع دولـة أخرى. 
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إن الشرطـة والجهاز الأمنـي كليهما يستخدمان وسـائل تحقيـق خاصـة. وتحــدد مـدى 
إمكانية استخدام هذه الوسـائل مـن جـانب السـلطات المختصـة بمكافحـة الإرهـاب تشـريعات 
خاصة تتضمن القـانون الـذي ينظـم سـلطات التحقيـق لسنــة ٢٠٠٠، وقـانون حمايـة البيانـات 
لسـنة ٢٠٠٠، وقـانون حقـوق الإنسـان لسـنة ١٩٩٨، والقـانون المتعلـق بالجـهاز الأمـني لســنة 

١٩٨٩، والقانون المتعلق بأجهزة المخابرات لسنة ١٩٩٤. 
ويوفـر القانون المنظم لسلطات التحقيق الصادر سنـة ٢٠٠٠ إطـارا يتفـق مـع أحكـام 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل التقـاط الاتصالات واللجـوء إلى اسـتخدام المراقبـة 
السـرية والمصـادر الاسـتخباراتية البشـرية الســـرية علــى الســـواء (العمــلاء والمخبـــرون وأفــراد 

الشرطة السرية)، والقيام في وقت قريب جدا بالاطلاع على بيانات الاتصالات. 
التقــاط الاتصـالات: بمقتضــى الفصـل الأول مـــن البــاب الأول مــن القــانون المنظــم  •
لسلطات التحقيق، يجري التقـاط الاتصالات بموجب مذكرة تفويض رسميـة يصدرهـا 
وزيـر الدولـة لوكـالات إنفـاذ القـانون والأمـــن والمخــابرات بنــاء علــى طلــب منــها. 
والأغراض التي يمكن لأجلهـا إصدار هـذه المذكـرة هـي حمايـة مصـالح الأمـن الوطـني، 
والحـؤول دون ارتكاب جرائم خطيرة أو الكشف عنها، وذلـك بهـدف حمايـة سـلامة 
اقتصاد المملكة المتحدة، أو لإعمال أحكام أي اتفاق دولــي لتبـادل المسـاعدة. وفيمـا 
يتعلــق بــالغرض الأخــير، لا يتــم إصــدار مذكــرات التفويــض بالتقـــاط الاتصــــالات 
ـــة أو لتقــديم طلــب للحصــول عليــها إلا في  اسـتجابة لطلـب المسـاعدة المتبادلـة الدولي
حـالات تتعلـق بـالحؤول دون ارتكـاب جريمـــة خطــيرة أو للكشــف عنــها. ويعـــرِّف 
الفصــل الأول مــن البــاب الأول مــن القــــانون المنظـــم لســـلطات التحقيـــق التقــــاط 
الاتصالات على أنـه التقـاط أي اتصال لدى حدوثه إمـا عبـــر مصلحـة بريـد عامــة أو 
شبكة اتصالات سلكية ولاسلكية عامة. ولا يمكـن اسـتخدام مضمـون هـذا الاتصـال 

كدليـل. 
الاطــلاع علــى بيانــات الاتصــالات: يشــتمل تعريــــف المملكـــة المتحـــدة لبيانـــات  •
الاتصـالات علـى السـجلات المفصلـــة للمكالمــات الهاتفيــة والمعلومــات المفصلــة عــن 
المشترك، وهذا ما يعرف عامـةً بــ ”بيانات حركة الاتصالات“، وبيانـات عـن مسـار 
الاتصالات وموقعها. ولا يشمل هذا التعريف مضمون الاتصالات. وبموجـب قـانون 
حمايـة البيانـات لسـنة ١٩٩٨، يمكـن حاليـا لأي شـــخص أن يقــدم بيانــات اتصالاتــه 
طوعا لأسباب محددة (التحقيـق في جريمـة، علـى سـبيل المثـال). ويمكـن أيضـا تقديمـها 

امتثالا لأمـر إبـراز يصدره أحد قضاة محاكم المملكـة. 
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وفي المستقبل القريب، سيشــكل بموجـب الفصـل الثـاني مـن البـاب الأول مـن القـانون  •
المنظم لسلطات التحقيق إطـارٌ قانونــي لتنظيـم إطــلاع هيئـات التحقيـق علـى بيانـات 
الاتصالات. وهذا الإطار يبيـن واجبات ومسـؤوليات كـل طـرف مـن الأطـراف الـتي 
لها علاقة بهذه العمليـة، ويشكــل بموجبــه نظـام ضمانـات يعكـس مقتضيـات المـادة ٨ 
مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان. ويجـب اجتيــاز اختبــار صـارم للتحقـق مـــن 
”مــدى ضــرورة“ الحصـول علـى بيانـات الاتصـالات قبـل الحصـــول عليــها بموجــب 
القانون المنظم لسلطات التحقيق. ويجـب على الموظف المخــول إصـدار المذكـرات ألا 
يكتفـي باعتبار حصــول جهــة مـا علـى بيانـات الاتصـالات ضروريـا، بـل عليــه أيضـا 
التـأكد مـن أن طريقـة الحصـول عليـها ”متناسبـــة“ مـع مـا يتوخــى تحقيقــه. وتشــمل 
الحجـج التي تسـوغ ضرورة الحصول على تلك البيانات ما يلي: حمايـة مصـالح الأمـن 
الوطـني؛ والحــؤول دون ارتكـاب جريمــة خطيــرة أو الكشـف عنـــها أو الحــؤول دون 

الإخلال بالنظام العام. 
المراقبـة السرية: ينص الباب الثاني من القانون المنظـم لسـلطات التحقيـق علـى فئــتين 

من المراقبة السرية، همــا: 
المراقبة من الداخل، التي تعـرَّف بأنها المراقبة السرية التي تجـري داخـل مكـان الإقامــة  •
أو المركبة الخاصة عن طريق أجهزة مراقبة أو شخص موجود داخل مكان الإقامـة أو 

المركبــة. 
المراقبـة الموجهـة، التي تعرّف بأنها مراقبة سرية لا تجري من الداخل بل تنفَّذ للتحقيـق  •
ـــها في الغــالب الحصــول علــى معلومــات  في شـيء محـدد أو لعمليـة محـددة الغـرض من

خاصة عن شخص مــا. 
اســتخدام المصــادر الاســتخباراتية البشــــرية الســـرية - أي العمـــلاء والمخـــبرين  •
والقائمين بعمليات الشرطة السرية: يعرّف الباب الثاني من القانون المنظم لسلطات 
التحقيق كلا من العميل والمخـبر والمشـارك في عمليـات الشـرطة السريــة بأنـه مصـدر 
اسـتخباراتي بشـري سـري أي، بحسـب التعريـف، شـــخص يقيــم علاقــة شــخصية أو 
أشـكالا أخـرى مـن العلاقـات أو يــداوم عليـها مـع شـخص مـا للحصـول ســـرّا علــى 
معلومات أو للكشف عنها. وينـدرج الشـخص الـذي يقـوم بـــ ”مشـتريات وهميــة“ 

ضمـن هذا التعريـف. 
ولا يمكن لدائرة الشرطة وهيئـة الجمارك والمكـوس الملكيـة إجـراء مراقبـة مـن الداخـل 
ما لم يوافق أحد مفوضي المراقبة المستقلين على إصدار إذن في هـذا الشـأن. ولا بـد أن يكـون 
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السـبب وراء طلـب الحصـول علـى هــذا الإذن أنـــه ضــروري للحـؤول دون ارتكـــاب جريمــة 
خطيرة أو الكشف عنها. ولا يمكن لأجهزة الأمن والمخابرات إجراء مراقبة من الداخـل مـا لم 
ــــي أو الحــؤول دون ارتكــاب  يصـدر وزيـر الدولــة مذكـرة تخولهـا ذلـك لمصلحـة الأمـن الوطن

جريمة خطيرة أو الكشف عنها أو حماية سلامـة اقتصـاد المملكة المتحدة. 
ويجب أيضا أن تكون جميع الأذونات التي تخول إجراء مراقبة من الداخل متناسبة مـع 
ما يتوخى تحقيقه من المراقبة، وأن يتعــذر الحصـول بطريقـة معقولـة علـى المعلومـات علـى نحـو 
آخــر أقـل تدخـلا في الحيـاة الشـخصية. أمـا المراقبـة الموجهـة واللجـوء إلى مصـدر اســـتخباراتي 
ــــي دائــرة الشــرطة أو هيئـــة  بشـري سـري، فـإن الإذن بهمـا يصـدره داخليـا أحـد كبـار موظف
الجمارك والضرائب الملكيـة أو جهازي الأمـن والاسـتخبارات. ويمكـن منـح الإذن إذا اقتضـاه 
أحد الأهداف التالية وإذا كان متناسبا معه: حمايــة مصالــح الأمــن الوطنــي؛ أو الحـؤول دون 
ارتكاب جريمة خطيرة أو للكشف عنها أو لحماية سلامـة اقتصـاد المملكة المتحدة؛ أو حرصــا 

علـى السلامة العامة؛ أو لحماية الصحة العامة. 
ولا يغطي القانون المنظــم لسـلطات التحقيـق لسنــة ٢٠٠٠ ”زرع أجـهزة تنصـت في 
أماكن الإقامة“ أو أي عمليـة تدخـل أخـرى في الممتلكـات أو الإرسـال التلغـرافي اللاسـلكي. 
ويوفـر الباب الثالث من القانون المتعلق بالشـرطة لسـنة ١٩٩٧ الأسـاس القـانوني الـذي يحكـم 
دخول أفراد من دائرة الشرطة أو هيئـة الجمارك والمكوس الملكية أي ممتلكات أو التدخل فيها 
أو في الإرسال التلغرافي اللاسـلكي. ويـرد في المـادة ٥ مـن القـانون المتعلـق بأجـهزة المخـابرات 
لسنـة ١٩٩٤ الأساس القانوني الذي يحكم دخـول أفـراد مـن جهــازي الأمـن والاسـتخبارات 

أي ممتلكات أو التدخل فيها أو في الإرسال التلغرافي اللاسلكي. 
١-١٦سيكون من دواعـي تقدير لجنة مكافحة الإرهاب أن تبلغوها بما إذا كانت المملكة 
المتحـدة قـد صدقـت علـى جميـع الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة الاثنــي عشــــر ذات 
الصلـة بالإرهـاب المشـار إليـها في القـرار ١٣٧٣بحيـث تشـمل أقاليمـها فيمـا وراء البحــار 

والأقاليم التابعة للتاج. 
يرفق طيه جدول يبين أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتـاج الـتي صدقـت علـى 

اتفاقيات الأمم المتحدة الاثنـتـي عشـرة المتعلقة بالإرهاب. 
١-١٧فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الفقـرة الفرعيـة ١ (أ) و (ج) والمـادة ٥ مـن الاتفاقيـة الدوليـــة 
لقمع تمويل الإرهاب، يرجـى بيـــان مـا إذا كـانت المملكـة المتحـدة قـد اتخـذت أي تدابـير 
لتحميـل الأشـخاص الاعتبارييــن المسؤوليــة المدنيــة أو الجنائيـة أو الإداريـة عـــن الجرائــم، 

ولا سيما الجرائم ذات الصلة بالأعمال الإرهابية. 
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يرجــى عــرض الصكــوك القانونيــة ذات الصلــــة. وهـــل يجـــوز تحميـــل شـــخص 
اعتباري مـا المسؤولية، حتى لو لم يُـــدَنْ أي شخص طبيعي أو يُكشَــفْ عن هويتــه؟ 

يخضع الأشخاص الطبيعيون لأحكام قانون الإرهاب. 
وتقتضــي المـادة ١٩ (١) مـن قـانون الإرهـاب مـن الشـخص الكشـف عمـا لديـه مــن 
معلومات إذا اعتقـد أن شخصا ما ضالع في جرائم إرهابيـة ضـد ممتلكـات مـا أو إذا اشتبــه في 
ذلك. وإضافة إلى ذلـك، يتـهم بارتكـاب جريمـة أيُّ شـخص عـامل في القطـاع المنظـم الرسمـي 
(القطـاع التجـاري الـذي يقبـل الودائـــع الماليــة) إذا كــان يعــرف أن شــخصا أو يشــتبه في أن 
شخصا قد ارتكب جريمـة إرهابيـة ضـد ممتلكـات مـا - أو كانــت لديـه أسـباب وجيهـة تـبرر 
معرفتـه أو شـبهته هـذه - وكـــانت هــذه المعلومــات قـــد وردت إليــه لــدى عملــه في شــركة 
تجارية ما في القطاع المنظم الرسمي ومع ذلك لم يُكشف عنها في أقرب وقت تسنـى لـه لأحـد 
أفـراد الشـرطة أو لشـــخص معــين لهــذا الغــرض يعمــل في شــركته، أو إذا كــانت المعلومــات 

مشمولة بامتياز قانوني. 
يرجى من المملكة المتحدة تزويـد لجنـة مكافحـة الإرهـاب بإحصائيــات عـن عـدد 
الحالات التي فُرضت فيها عقوبات على مؤسسات ماليـة بسـبب تقديمـها الدعـم المـالي إلى 

إرهابيين أو منظمات إرهابية. 
هذه المعلومات غير متوافرة. 

 
فعالية مراقبة الجمارك والهجرة والحدود 

١-١٨يستلـزم تنفيذ الفقرتين الفرعيتين ٢ (ج) و (ز) من القـرار فــرض ضوابــط فعالـة 
علـى الجمارك والهجرة والحدود لقطع الطريق على حركـة الإرهـابيين ومنـع توفيــر المـلاذ 
الآمـن لهم. وفي هذا الصدد، وفيما يتعلق بالحؤول دون تزوير الهويـات ووثـائق السـفر أو 
استخدامها لأغراض غيـر مشروعـة، هل اتخذت المملكة المتحدة أي إجراءات في المجالات 

التالية: 
وضع معايير لجمع معلومات وتحذيرات عن المسافرين ونشرها:  -

يسـتهدف برنـامج الحــدود الإلكترونيــة وضــع مخطــط لـلإذن بنقــل الركـــاب. وهــذا 
المخطط يتيـح لدائرة الهجرة في المملكة المتحدة الحـؤول دون سفــر فئـات معينـة مـن الركــاب 
إلى المملكـة المتحـدة وتزويـد أجهــزة مراقبـة الحـدود وإنفـاذ القـانون والاســـتخبارات الأخــرى 
بمعلومـات مسبقــة، إذ يشتــرط البرنـــامج علــى الشــركات الناقلـــة مقارنـــة قوائـــم المسافريـــن 

بقواعد البيانات الحكومية قبل الإقـلاع. 
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ـــات ووثــائق الســفر؛ ووضــع معايــير دنيــا  وضـع معايـير دنيـا بشـأن إصـدار الهوي -
وتوصيات بشأن استخدام البيانات البيولوجية في وضع الإجـراءات المتعلقـة بهـذه 

الوثائق وإصدارها 
وضعت المملكة المتحدة برنامجــا لتطبيــق معايـير منظمـة الطـيران المـدني الـدولي المتعلقـة 
بالبيانات البيولوجية لـدى إصـدار جـوازات السـفر. وإضافـة إلى ذلـك، تؤيـد المملكـة المتحـدة 
اقتراحـات الاتحـاد الأوروبي الداعيـة إلى وضـع البيانـات البيولوجيـة الـــتي تمتثــل لمعايــير المنظمــة 
ـــة في  المذكـورة علـى التأشـيرات وتصـاريح الإقامـة. وســوف تسـاعد صـور البيانـات البيولوجي
ـــه الــتي  نهايـة المطـاف علـى تعزيـز الاقتراحـات المتعلقـة بـالتعرف علـى المسـافر عـن طريـق الوج

تساعد على الكشف عن الغـش في طلبات الحصول على جواز سفر وعلى الحـد منهـا. 
وضع معايير دنيا تتعلق بالمعدات المستخدمـة للتحقق من صحة الوثائق عنـد نقاط  -

الدخول إلى دولة ما أو الخروج منها. 
توجد تحت تصرف كافـة موظفي الهجـرة معـدات دقيقـة للكشـف عـن وثـائق السـفر 
المـزورة، وذلـك عنـد نقطـة التدقيـق الأولى لـدى الوصـول وفي المكـاتب الإداريـة. وإضافـــة إلى 
ذلك، توجد في معظـم منافذ الدخول والخروج حواسيب تتضمـن مجموعـة تحذيـرات ومـزودة 
بأجهزة قراءة آلية لوثائق السفر التي يمكن قراءتها آليـا والتي تمتثل لمعايير منظمـة الطـيران المـدني 
الدولي والتدقيق فيها. وهذه المنـافذ كلـها مـزودة بكتيبـات ونشــرات إنـذار اسـتخباراتية توفـر 
ـــع  تفـاصيل وصـورا عـن الوثـائق الأصليـة للمقارنـة ونمـاذج مــن الوثـائق المـزورة. ويتوافـر لجمي
موظفـي الهجـرة في هـذه المنـافذ تدريـب منظـم مركزيــــا علــى الكشــف عــن الوثــائق المــزورة 
لتمكينـهم مـن التعــرف عليـها وتعريفـهم بالاسـتخدام السـليم لمعـــدات الكشــف عــن الوثــائق 

المزورة. 
هل تتبادل المملكـة المتحـدة مـع الـدول الأخـرى معلومـات عـن جـوازات السـفر 

المفقودة أو المسروقة وعــن رفض منح التأشيرات؟ 
يرجى من المملكة المتحدة، إن صح هـذا الأمـر، عـرض المعايـير والتوصيـات ذات 
الصلـة، بمـا في ذلـك وصـف لأي آليـات تسـتخدم لتعزيــز تنفيذهـا. وهـل تتبـادل المملكــة 
المتحدة مع الدول الأخرى معلومات عـن جـوازات السـفر المفقـودة أو المسـروقة ورفـض 

منح التأشيرات؟ إن صح هذا الأمر، يرجى تقديم التفاصيل. 
إن الوحدة الوطنية المعنية بمكافحة تزوير الوثائق هي جهة الاتصال الوطنية في المملكة 
المتحدة المسؤولـة عن عمليات تبادل المعلومات المتعلقة بوثائق السفر المفقودة أو المسـروقة بـين 

سلطات مراقبة الحدود على الصعيد الدولي. 
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والمملكـة المتحـدة لا تُــطلــع بشـكل منتظـم ودوري البلـدان الأخـرى علـى معلومــات 
تتعلق برفض منح التأشيرات. غير أن مكتب التأشـيرات التابــع للمملكـة المتحـدة يقـدم عـادة، 
بناء على الطلب، معلومات موجزة عن سبب رفض منح تأشيرة لشخص مـا، إذا قــدم نفــس 

الشخـص لاحقا طلبا للحصول على تأشيرة في سفارة بلد آخر في البلد نفسه. 
أمـا فيمــا يتعلـق بتبـادل البيانـات مـع الـدول الأخـرى، فـإن هيئــة الجـوازات بالمملكـــة 
المتحـدة تعمـل حاليـا مـع برنـامج نظـام شِــنغِـــن للمعلومـات بغيـة تزويـد الســـلطات المعنيــة في 
أوروبا بمعلومات عن جوازات السفر المفقودة والمسروقة. كمـا تعمل هذه الهيئـة مع الإنتربول 
لتزويدهـا بالمعلومـات نفسـها لكـي تدخلـها في نظامـها الإلكـتروني العـامل علـى مـدار الســـاعة 
والمتوافر في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. ولم تتعهد هذه الهيئـة رسميا بالقيـام بذلـك، غيــر أنهـا 
تعمـل في تعـاون وثيــق مـع البلـدان الأخـــرى ”الصديقــــة“ (وهـــي بصفـــة أساسيـــة مجموعــة 
”البلدان الخمسـة“، الـتي تشـارك فيـها المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكنـدا 
وأسـتراليا ونيوزيلنـدا). وقــد خضعـت مسـألة تبـادل البيانـات للنقـاش ومـا زالــــت المناقشـــات 

جاريـة بشأنها. 
وتسـتخدم هيئــة الجـــوازات المعلومــات الــتي تجمعــها عــن وثــائق الســفر المفقــودة أو 
المسروقة للحؤول دون تزويرها. كما أنها توفر هذه المعلومات لعدد من الجهات الـتي تشـمل، 
على سبيل المثال لا الحصر، وزارة الخارجية والكمـنولـث، ودائرة الهجرة في المملكـة المتحـدة، 
ودائــرة إصــدار رخــص قيــادة وتســــجيل المركبـــات وبرنـــامج نظـــام شِــنغِـــــن للمعلومـــات 
والإنتربول، وذلك عن طريق وصلة مباشرة ومؤمَّــنة مع نظـام قواعد بياناتهـا المتعلقة بجـوازات 

 .OmniBase“” السفر المسمــاة
١-١٩يرجى عرض الإجــراءات القانونيـة والإداريـة الـتي تتبعـها المملكـة المتحـدة لحمايـة 
الموانئ والسفن والأشخاص والبضائـع والوحدات المسـؤولة عـن الشـحن ومخـازن السـفن 
من مخاطر الاعتداءات الإرهابية. ويرجى عـرض الإجـراءات المعتمـدة في المملكـة المتحـدة 
لضبط دخول السفن ومراقبة المناطق الممنوع الدخول إليها للتأكد من عـدم دخـول أحـد 
إليهـا باستثناء الأشخاص المأذون لهم بذلك والإشراف على مناولة البضائـع وإدارة مخازن 
الســفن. وهــل تقــوم المملكــة المتحــدة دوريــا بمراجعــة الخطــط الأمنيــة المتعلقــة بــــالنقل 

وبتحديثها؟ إن صح هذا الأمر، يرجى عرض المعلومات ذات الصلة. 
توجـد في المملكـة المتحـدة منـذ عـــهد طويــل أنظمــة للأمــن البحــري وأمــن الطــيران 
وُضِـــعت بموجـب قـانون أمـن الطائــرات والسفــن لسنــة ١٩٩٠. فبالنسـبة للقطـاع البحــري، 
يطبـق نظام الأمـن الموضوع بموجـب هذا القـانون علـى السـفن المدنيـة والموانــئ الـتي تخدمهــا، 



3204-25618

S/2004/157

وهـو يغطـي السفن السياحية التي تحمل علم المملكة المتحدة وتجوب العـالم بأكملـه. ويتضمـن 
هذا النظام تدابير حماية أمنية إجبارية تختلف بـاختلاف درجـة التـهديد والخطـر، كمـا يتضمـن 

توجيهات أمنية وأفضل الممارسات في هـذا المجـال. 
وتحرز المملكة المتحدة حاليا تقدما طيبا في مجـال تطبيـق النظـام الأمـني الجديـد الخـاص 
بالسفن والموانـئ الدوليـة، الذي وافقت علـيه المنظمة البحريـة الدوليـة في شـهر كـانون الأول/ 
ديسـمبر ٢٠٠٢، وتتوقـع المملكـة المتحـدة أن تطبقـه كـاملا في الموعـد الأقصـــى المحــدد الــذي 
لا يتجاوز ١ تموز/يوليه ٢٠٠٤. وبموجب لائحـة يجــري الاتفــاق عليـها حاليـا ضمـن الاتحـاد 
الأوروبي، ستطبق المملكة المتحدة أيضا النظـام الـذي وضعتـه المنظمـة البحريـة الدوليـة الخـاص 
بالسـفن ومرافـق الموانــئ المحليـة قبـل الموعـد الأقصـى الـذي اتفقـت عليـــه البلــدان الأعضــاء في 

الاتحاد الأوروبي. 
١-٢٠ هل نفذت المملكة المتحدة معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الـدولي؟ وهـل 

أجرت منظمة الطيران المدني الدولي تدقيقا لسلامة مطارات المملكة المتحدة الدولية؟ 
وضعت المملكة المتحـدة المعايـير والممارسـات الـتي أوصـت بهـا منظمـة الطـيران المـدني  -
ــه  الـدولي (المرفـق رقـم ١٧) موضـع التنفيـذ. وفيمـا يتعلـق بتدقيـق السـلامة الـذي تجري
منظمة الطيران المدني الدولي، فلم تجـر المنظمـة أي تدقيـق في أراضـي المملكـة المتحـدة 

ذاتها كما لم يجُر تدقيق للأمن في المملكة المتحدة. 
فعالية الضوابط القائمة لمنع حصول الإرهابيين على الأسلحة 

١-٢١ تطلب الفقرة ٢ (أ) من القرار إلى كل دولة عضو، ضمن جملـة أمـور، أن توجـد 
آليات مناسبة لحرمان الإرهابيين من الحصول على الأسلحة. وفي هذا الصدد، هـل يمكـن 
للمملكة المتحدة أن توضح كيف تنسق بين أجهزة إنفـاذ القـانون وغيرهـا مـن السـلطات 
المختصة المكلفة بتطبيق الضوابط على تصدير السلع؛ ونقل التكنولوجيا، وتقديم المساعدة 
التقنية فيما وراء البحار، والاتجار في السلع الخاضعة للرقابة. وفي هذا الصدد، تبدي لجنة 
مكافحـة الإرهـاب اهتمامـا خاصـا بمعرفـة تفـاصيل التنسـيق بـين الأجـــهزة بهــدف حرمــان 
ـــي امتنــان  الإرهـابيين مـن الحصـول علـى الأسـلحة أو المـواد الخطـرة. وسـيكون مـن دواع
اللجنة أن تزودها المملكة المتحدة بإحصائيات عن تنفيذ الأحكام القانونية المحددة المتعلقـة 

بمنع الإرهابيين من الحصول على مثل هذه الأسلحة. 
تقـوم وحـدة التنفيـــذ المقيــد بــدور أساســي في تنســيق العمــل المضطلــع بــه لمكافحــة  -
الانتـهاكات المحتملـة لضوابـط التصديـر ومحـاولات الشـــراء لدعــم برامــج التســليح في 
الخارج - ولا سيما البرامج المتعلقة بأسـلحة الدمـار الشـامل. وتتـألف وحـدة التنفيـذ 
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المقيد، وهي لجنة مشتركة بين الإدارات، من مسؤولين منتدبين مـن الإدارات المهتمـة 
بالأمر يجتمعون بصفة دورية لمناقشة المعلومات الواردة من مجموعة كبيرة متنوعـة مـن 
المصادر، منها هيئـة الجمـارك والمكـوس الملكيـة - وهـي السـلطة المسـؤولة في المملكـة 
المتحدة عن تطبيق ضوابط التصدير. وترتكز قرارات البـت في طلبـات الحصـول علـى 
تصاريح التصدير والتقديرات (تقديرات إمكانية إعطاء التراخيص)، بما في ذلـك علـى 
وجه الخصوص مسائل من قبيـل الاسـتعمال النـهائي ومخـاطر النقـل إلى طـرف ثـالث، 
إلى العمل الذي تقوم به وحدة التنفيذ المقيد. وجميع طلبـات الحصـول علـى تراخيـص 

التصدير والتقدير يجري فحصها في ضوء قوائم الإرهابيين. 
ولا توجد إحصائيات في إطار هذه الفقرة الفرعية.  -

١-٢٢فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة في الفقرة الفرعية ٢ (أ) من القرار وكذلك أحكام 
اتفاقيـة تميـيز المتفجـرات البلاسـتيكية بغـرض كشـفها والاتفاقيـة الدوليـة لقمـــع الهجمــات 

الإرهابية بالقنابل، يرجى تزويد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بالأسئلة التالية: 
يرجى تحديد إجراءات الرقابة علـى الصـادرات والآليـات القائمـة المتعلقـة بتبـادل  -

المعلومات الخاصة بمصادر تجار الأسلحة ومساراتهم وأساليبهم في العمل. 
يقوم وزير الدولة لشؤون التجارة والصناعـة، الـذي يتصـرف عـن طريـق هيئـة الرقابـة  -
على الصادرات التابعة لإدارة التجـارة والصناعـة، بـإصدار تصـاريح تصديـر الأسـلحة 
وغيرهـا مـن السـلع الخاضعـة للرقابـة لأسـباب اسـتراتيجية (بمـا في ذلـك المتفجـــرات). 
وتعمــم إدارة التجــارة والصناعــة علــى الإدارات الحكوميــة الأخــرى جميــع طلبــــات 
الحصول على التصاريح ذات الصلة، وذلـك بدافـع الاهتمـام بـالحصول علـى المشـورة 
بشأن ما قررته تلك الإدارات تمشيا مع مسؤولياتها السياسية. وتشمل هذه العملية في 

الأساس وزارة الخارجية والكمنولث ووزارة الدفاع وإدارة التنمية الدولية. 
والسلع الخاضعة لرقابة الصـادرات الاسـتراتيجية ينبغـي أن يشـملها تصريـح مـن إدارة 
التجـارة والصناعـة. ولـدى تقـديم السـلع للجمـارك، يتعـين علـى المُصـــدر أن يعلــن عــن نــوع 
التصريـح المسـتخدم. وهنـاك تصـاريح معينـة ينبغـي أن تقـدم مـع السـلع. وينبغـي أن تقـدم مــع 

الإقرار الجمركي ومع الوثائق التجارية تفاصيل التصريح المفتوح. 
ـــى الســلع الحساســة الــتي لم  وتسـتعمل الجمـارك عـددا مـن الطـرق الفنيـة للتعـرف عل
تسجل في الإقرار عن التصدير. وحيثما تكون قابلية السلع للترخيص واضحة من رمـز السـلع 
الأساسية، لن يقبل نظام تجـهيز القيـد الآلي للجمـارك قيـد السـلعة دون تصريـح. وفي حـالات 
أخـرى توضـع علـى النظـام خلاصـات علـى أسـاس المعلومـات عـن السـلع، والمُصـدر، والجهـــة 
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المرسلة إليها، والمستعمل النهائي. ويجري تنفيذ برنامج زيـارات عـادي لزيـادة الوعـي، وذلـك 
بتنظيم زيارات لموظفي الجمارك بموانئ المملكة المتحدة البحرية والجويــة. كمـا تـزور الجمـارك 
وغيرها من الأجهزة المصدرين لزيادة الوعي بالطلبات المشبوهة. وتعزز المملكـة المتحـدة ثقافـة 
الامتثال لدى المصدرين الذين ينظـرون إلى الامتثـال للضوابـط باعتبـاره شـيئا أساسـيا للحفـاظ 

على سمعة أعمالهم التجارية. 
ويداوم محققون متخصصون علـى الاجتمـاع مـع كافـة الأجـهزة المعنيـة بالرقابـة علـى 
الصـادرات في وحـدة التنفيـذ المقيـد، حيـث يتبـادلون المعلومـــات والاســتخبارات عــن أنشــطة 

المشتريات، والمسارات المشبوهة، واتجاهات التهريب، وما إلى ذلك. 
ـــائق الــترخيص  رجـاء تحديـد أي آليـة مناسـبة للتحقـق مـن سـلامة التصريـح أو وث -

للاستيراد أو التصدير أو حركة مرور الأسلحة النارية مرورا عابرا. 
متى وجدت مبررات للاشـتباه في سـلامة التصـاريح، تفحـص الجمـارك التفـاصيل مـع  -
إدارة التجـارة والصناعـة. وتحصـل الجمـارك علـى نسـخ مـن جميـع تصـــاريح التصديــر 
الفردية المفتوحة. وتجري وزارة الخارجية، والكمنولث عمليات فحـص للتحقـق علـى 
ـــة.  شـهادات المسـتعمل النـهائي عـن طريـق سـفارات المملكـة المتحـدة في البلـدان المعني
وتحصل المملكة المتحدة على نسخ من وثائق نقل الأسلحة النارية من الدول الأخـرى 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتقوم شـبكة مـن ضبـاط الأسـلحة الناريـة والمتفجـرات 
في الجمارك بعمليات الفحص للتحقق في مقار عمل تجار الأسلحة النارية المسجلين. 

هل طبقت هيئة الجمارك بالمملكة المتحدة إدارة المخاطر - استنادا إلى المعلومـات  -
الاستخبارية - على الحدود للتعرف على السلع الشديدة المخاطر؟ يرجى تحديـد 
عنـاصر البيانـات الـتي تتطلبـها إدارة الجمـارك للتعـــرف علــى الشــحنات المرســلة 

الشديدة المخاطر قبل شحنها. 
تسـتند عمليـات الفحـص علـى الحـــدود إمــا إلى معلومــات اســتخبارية خاصــة أو إلى  -
خلاصات مخاطر على النحو المبين أعلاه. وبالنسبة للتصديـر يجـري التركـيز الأساسـي 
على المقاصد الحساسة وعلـى المسـتعملين النـهائيين المشـتبه فيـهم. وعمليـات الفحـص 
التي تستند حصرا على نوع الســلع ليسـت مفيـدة دائمـا - فرمـوز السـلع في معظمـها 
شديدة العمومية مما يجعل مـن المتعـذر تحديـد معظـم السـلع الخاضعـة للرقابـة؛ ومعظـم 
السـلع الخاضعـة للرقابـــة مزدوجــة الاســتعمال ولا تشــكل أيــة مخــاطرة عندمــا يقــوم 
بتصديرهـا مصـدرون مسـؤولون إلى مسـتعملين نهـائيين مسـؤولين. وتســـتند عمليــات 
فحص الواردات أيضا إلى تقدير المخاطر، وهـي تركـز علـى السـلع الشـديدة المخـاطر 
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التي من قبيل الأسلحة والذخائر. وتعتبر رموز السلع وبلـد المنشـأ المؤشـرات الرئيسـية 
التي تستخدمها الجمارك لوضع الخلاصات المتعلقة بالمخاطر. 

هــل تقضــي الأحكــام القانونيــة المطبقــة بتقاســــم المعلومـــات المتعلقـــة بتصـــاريح  -
أو تراخيص الاستيراد والتصدير، أو إعداد وثائق تحوي أسماء وأماكن السماسـرة 
وأماكن السماسرة المنخرطين في معاملات مع نظراء أجانب لتيسير التعـاون علـى 
منع الشحنات غير القانونيـة مـن الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتهـا والذخـائر 

فضلا عن المتفجرات وسلائفها. 
تطبـق المملكـة المتحـدة أحكامـا تقضـي بتقاسـم المعلومــات في حالــة حــدوث انتــهاك  -
لضوابط استيراد وتصدير الأسـلحة الناريـة، وأجزائـها، والذخـائر. ويتـم هـذا التعـاون 
أساسا بين سلطات الإنفاذ، كما تطبق الإجراءات المتعلقة بذلـك منـذ عـدة سـنوات. 

ولا يوجد نظام لتقاسم المعلومات السرية الخاصة بالتراخيص. 
هـل نفـذت المملكـة المتحـدة أي تدابـــير أمنيــة خاصــة، باســتخدام مبــادئ تقديــر  -
المخاطر، على استيراد الأسـلحة الناريـة وتصديرهـا ومرورهـا العـابر، مثـل إجـراء 
فحص أمني على عمليـات التخزيـن المؤقـت والمخـازن ووسـائل النقـل الـتي تحمـل 
ـــة والــتي تقتضــي خضــوع الأشــخاص المشــتغلون في هــذا المجــال  الأسـلحة الناري

لعمليات فحص أمني؟ 
يرجى إعطاء تفاصيل إذا كانت الإجابة بنعم. 

يخضـع اسـتيراد الأسـلحة والذخـائر وتصديرهـــا ومرورهــا العــابر في المملكــة المتحــدة  -
لتنظيم صــارم. ويتضمـن ذلـك التنظيـم الحـاملات ومشـغلي وسـائل النقـل، والفحـص 

الأمني مطبق، ويقوم بتطبيقه أحد أجهزة المملكة المتحدة المتخصصة. 
مـا هـي التدابـير الخاصـة الـتي تسـتخدمها المملكـة المتحـدة لمنـع وقمـع الاتجـار غــير  -

المشروع بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات التي يستخدمها الإرهابيون؟ 
لقد شجعت المملكة المتحدة ثقافة التنظيم الذاتي والامتثـال بـين شـركات التصديـر في  -
المملكة المتحدة مع وجود ضوابــط للتصديـر. وتعتـبر وحـدة الامتثـال العاملـة في إطـار 
هيئة الرقابة على الصادرات مسؤولة عن ضمان الامتثال لشروط التصاريح المفتوحـة. 
وتقـوم أفرقـة الامتثـال بزيـارات لحـاملي هـذه التصـاريح لفحـص السـجلات (بمـا فيــها 
وثـائق المسـتعملين النـــهائيين) الــتي يلــزم أن يحتفــظ بهــا المصــدرون كشــرط لصــدور 
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التصريـح ذي الصلـة وللتـأكد مـن حسـن العمـل بـالنظم والإجـــراءات اللازمــة لتلبيــة 
متطلبات التصريح. 

١-٢٣ تدرك اللجنة أن المملكة المتحدة ربما تكون قـد غطـت بعـض النقـاط أو كلـها في 
الفقرات السابقة من التقارير أو الاستبيانات المقدمـة إلى منظمـات أخـرى مشـتغلة برصـد 
المعايـير الدوليـة. ويســـعد اللجنــة أن تحصــل علــى نســخة مــن أي مــن هــذه التقــارير أو 
الاستبيانات كجزء من رد المملكة المتحدة على هذه المسائل، وكذلـك علـى تفـاصيل أي 

جهود مبذولة لتنفيذ أفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة بتنفيذ القرار ١٣٧٣. 
ـــة المتحــدة الرسمــي  ربمـا يكـون أحـد الحلـول الممكنـة المرشـحة لذلـك هـو بيـان المملك -
المرفوع إلى عملية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتبادل المعلومـات بشـأن الأسـلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة في عـام ٢٠٠٢ (المـؤرخ آب/أغسـطس ٢٠٠٣). وكــان 
ذلك البيان بمثابة محاولة من جانب حكومة جلالة الملكـة لعـرض بيـان نموذجـي يتعلـق 
بمسـائل الرقابـة علـى الصـادرات بهـدف عـام هـو إيجـــاد مســتوى لأفضــل الممارســات 

الدولية بالنسبة لأعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الآخرين. 
٢ - المساعدة والتوجيه 

تشـارك المملكـة المتحـدة لجنـة مكافحـة الإرهـاب رأيـها بشـأن أهميـة توفـــير المســاعدة  -
والمشـورة بصـدد تنفيـذ القـرار ١٣٧٣. وترحـــب المملكــة المتحــدة بــاعتراف اللجنــة 
بالجهود التي تبذلها المملكة لتوفير المساعدة للدول الأخرى فيما يتصـل بتنفيـذ القـرار؛ 

وهي تكرر تأكيد عزمها على القيام بحوار بناء مع اللجنة وتنمية ذلك الحوار.  
وستواصل المملكة المتحدة استعراض البيانات التي أدخلتها في الدليـل، كمـا سـتواصل 
إمداد اللجنة كل ستة أشهر بمعلومــات مسـتوفاة عـن مصفوفـة المسـاعدة الـتي تقدمـها في مجـال 

مكافحة الإرهاب. ومرفق طي هذه الرسالة أحدث المعلومات المستوفاة. 
 


